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        كلمـة شكــركلمـة شكــركلمـة شكــركلمـة شكــر

        

نحمد الله ونشكره على توفيقه ومنه وكرمه ونصلي ونسلم عل أشرف الأنبياء والمرسلين نحمد الله ونشكره على توفيقه ومنه وكرمه ونصلي ونسلم عل أشرف الأنبياء والمرسلين نحمد الله ونشكره على توفيقه ومنه وكرمه ونصلي ونسلم عل أشرف الأنبياء والمرسلين نحمد الله ونشكره على توفيقه ومنه وكرمه ونصلي ونسلم عل أشرف الأنبياء والمرسلين 

        ............وصحبه أجمعين أما بعدوصحبه أجمعين أما بعدوصحبه أجمعين أما بعدوصحبه أجمعين أما بعد    ا3ٔا3ٔا3ٔا3ٔمحمد صلّ الله عليه وسلم وعلى محمد صلّ الله عليه وسلم وعلى محمد صلّ الله عليه وسلم وعلى محمد صلّ الله عليه وسلم وعلى 

ر الجـــزيل للأستـــــــــــاذ المشــــرفر الجـــزيل للأستـــــــــــاذ المشــــرفر الجـــزيل للأستـــــــــــاذ المشــــرفر الجـــزيل للأستـــــــــــاذ المشــــرفلا يسعنــــــا إلا أن نتقـدم ;لشــــــكلا يسعنــــــا إلا أن نتقـدم ;لشــــــكلا يسعنــــــا إلا أن نتقـدم ;لشــــــكلا يسعنــــــا إلا أن نتقـدم ;لشــــــك     
....ه لنا من نصائح وتوجيهات قيمةه لنا من نصائح وتوجيهات قيمةه لنا من نصائح وتوجيهات قيمةه لنا من نصائح وتوجيهات قيمةالله على ما قدمالله على ما قدمالله على ما قدمالله على ما قدم    الفضل بعدالفضل بعدالفضل بعدالفضل بعد    صاحبصاحبصاحبصاحب" " " " رحال جمالرحال جمالرحال جمالرحال جمال""""     

ZفZفZفZمنا كل التقدير و\حتراممنا كل التقدير و\حتراممنا كل التقدير و\حتراممنا كل التقدير و\حترام    ف....     
    أشرفواأشرفواأشرفواأشرفواكما نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة اسٔاتذة كلية الحقوق والعلوم السـياسـية ا_ين كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة اسٔاتذة كلية الحقوق والعلوم السـياسـية ا_ين كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة اسٔاتذة كلية الحقوق والعلوم السـياسـية ا_ين كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة اسٔاتذة كلية الحقوق والعلوم السـياسـية ا_ين 

توفير كل توفير كل توفير كل توفير كل     علىعلىعلىعلىعلينا طيq المسار اpراسي، والى إدارة الكلية وأعوانها ا_ين سهروا علينا طيq المسار اpراسي، والى إدارة الكلية وأعوانها ا_ين سهروا علينا طيq المسار اpراسي، والى إدارة الكلية وأعوانها ا_ين سهروا علينا طيq المسار اpراسي، والى إدارة الكلية وأعوانها ا_ين سهروا 

        ....ئمة لvراسةئمة لvراسةئمة لvراسةئمة لvراسةالظروف الملاالظروف الملاالظروف الملاالظروف الملا

        ....والى كل من ساعد{ من قريب ومن بعيد على إتمام هذا البحثوالى كل من ساعد{ من قريب ومن بعيد على إتمام هذا البحثوالى كل من ساعد{ من قريب ومن بعيد على إتمام هذا البحثوالى كل من ساعد{ من قريب ومن بعيد على إتمام هذا البحث

كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة ا_ين وافقوا على مناقشة كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة ا_ين وافقوا على مناقشة كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة ا_ين وافقوا على مناقشة كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة ا_ين وافقوا على مناقشة 

  ....هذا العمل وتحملهم عناء القراءة والتصحيحهذا العمل وتحملهم عناء القراءة والتصحيحهذا العمل وتحملهم عناء القراءة والتصحيحهذا العمل وتحملهم عناء القراءة والتصحيح
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        إهـداءإهـداءإهـداءإهـداء
        

        ::::اهدي ثمرة هذا العمل إلىاهدي ثمرة هذا العمل إلىاهدي ثمرة هذا العمل إلىاهدي ثمرة هذا العمل إلى

الى روح امي  الحبيبة رحمها الله واسكنها فسـيح جناته لولاها لما وصلت الى ما ا{ الى روح امي  الحبيبة رحمها الله واسكنها فسـيح جناته لولاها لما وصلت الى ما ا{ الى روح امي  الحبيبة رحمها الله واسكنها فسـيح جناته لولاها لما وصلت الى ما ا{ الى روح امي  الحبيبة رحمها الله واسكنها فسـيح جناته لولاها لما وصلت الى ما ا{ 
        ....عمرهعمرهعمرهعمرهأطال الله أطال الله أطال الله أطال الله عليه هي التي غرست فيا حب العلم والتطلع، وابئ عليه هي التي غرست فيا حب العلم والتطلع، وابئ عليه هي التي غرست فيا حب العلم والتطلع، وابئ عليه هي التي غرست فيا حب العلم والتطلع، وابئ 

حِيمِ  نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر� حِيمِ بِسْمِ ا�� نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر� حِيمِ بِسْمِ ا�� نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر� حِيمِ بِسْمِ ا�� نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر�         بِسْمِ ا��

همَُا(((( بِّ ارْحمَْ حمَْةِ وَقلُ ر� لِّ مِنَ الر� همَُاوَاخْفِضْ لهَمَُا جَناَحَ ا_� بِّ ارْحمَْ حمَْةِ وَقلُ ر� لِّ مِنَ الر� همَُاوَاخْفِضْ لهَمَُا جَناَحَ ا_� بِّ ارْحمَْ حمَْةِ وَقلُ ر� لِّ مِنَ الر� همَُاوَاخْفِضْ لهَمَُا جَناَحَ ا_� بِّ ارْحمَْ حمَْةِ وَقلُ ر� لِّ مِنَ الر�         . . . . ))))صَغِيراً صَغِيراً صَغِيراً صَغِيراً     ربيانيربيانيربيانيربيانيَ¡َ َ¡َ َ¡َ َ¡َ     وَاخْفِضْ لهَمَُا جَناَحَ ا_�

        ))))ــــ44442222((((سورة الإسراء سورة الإسراء سورة الإسراء سورة الإسراء 

        ....،والي زو¬ وكل افراد عائلته،والي زو¬ وكل افراد عائلته،والي زو¬ وكل افراد عائلته،والي زو¬ وكل افراد عائلته    موزاويموزاويموزاويموزاوي    ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــكل عائلكل عائلكل عائلكل عائل    والىوالىوالىوالىوتي وتي وتي وتي خخخخإ إ إ إ إلى إلى إلى إلى 

خاصة امينة مخلوفي، سعاد عراب، سليمة بن خاوة ،موسي خاصة امينة مخلوفي، سعاد عراب، سليمة بن خاوة ،موسي خاصة امينة مخلوفي، سعاد عراب، سليمة بن خاوة ،موسي خاصة امينة مخلوفي، سعاد عراب، سليمة بن خاوة ،موسي     وزملاءوزملاءوزملاءوزملاءإلى كل اسٔاتذة إلى كل اسٔاتذة إلى كل اسٔاتذة إلى كل اسٔاتذة 
        ....;سمه وفقهم الله;سمه وفقهم الله;سمه وفقهم الله;سمه وفقهم الله    كلكلكلكل) ) ) ) 2019201920192019////2018201820182018" (" (" (" (دوµ ومؤسساتدوµ ومؤسساتدوµ ومؤسساتدوµ ومؤسسات""""تخصصتخصصتخصصتخصص    نورة،نورة،نورة،نورة،

        إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي 

        ....وتقديراوتقديراوتقديراوتقديراإلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا إلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا إلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا إلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا 

        

        

        موزاوي نورةموزاوي نورةموزاوي نورةموزاوي نورة
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        إهـداءإهـداءإهـداءإهـداء                

        

        ::::وجلوجلوجلوجل    عزّ عزّ عزّ عزّ اهدي ثمرة هذا العمل إلى من قال فيهما الله اهدي ثمرة هذا العمل إلى من قال فيهما الله اهدي ثمرة هذا العمل إلى من قال فيهما الله اهدي ثمرة هذا العمل إلى من قال فيهما الله 

        أعوذ ;Á من الشـيطان الرجيم أعوذ ;Á من الشـيطان الرجيم أعوذ ;Á من الشـيطان الرجيم أعوذ ;Á من الشـيطان الرجيم 

حِيمِ  نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر� حِيمِ بِسْمِ ا�� نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر� حِيمِ بِسْمِ ا�� نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر� حِيمِ بِسْمِ ا�� نِ الر� �ـ حمَْ ِ الر�         بِسْمِ ا��

�ناً ( ( ( (  Âحْسـَ
ينِْا َpِ لوَْ�

Ã هُ وَبِا �Å Â
ٓ ا لا�
Â
�كَ اÇلا� تعَْبُدُوٓاْا �ناً وَقضىََٰ رَب Âحْسـَ

ينِْا َpِ لوَْ�
Ã هُ وَبِا �Å Â

ٓ ا لا�
Â
�كَ اÇلا� تعَْبُدُوٓاْا �ناً وَقضىََٰ رَب Âحْسـَ

ينِْا َpِ لوَْ�
Ã هُ وَبِا �Å Â

ٓ ا لا�
Â
�كَ اÇلا� تعَْبُدُوٓاْا �ناً وَقضىََٰ رَب Âحْسـَ

ينِْا َpِ لوَْ�
Ã هُ وَبِا �Å Â

ٓ ا لا�
Â
�كَ اÇلا� تعَْبُدُوٓاْا         ))))وَقضىََٰ رَب

        ))))23232323((((سورة الإسراء سورة الإسراء سورة الإسراء سورة الإسراء 

        ....إلى الوpين الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهماإلى الوpين الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهماإلى الوpين الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهماإلى الوpين الكريمين حفظهما الله وأطال في عمرهما

        ".".".".    موسي وزو¬ وكل عائq ;لحاجموسي وزو¬ وكل عائq ;لحاجموسي وزو¬ وكل عائq ;لحاجموسي وزو¬ وكل عائq ;لحاج" " " " ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــكل عائلكل عائلكل عائلكل عائل    والىوالىوالىوالىوتي وتي وتي وتي خخخخإ إ إ إ إلى إلى إلى إلى 

) ) ) ) 2019201920192019////2018201820182018" (" (" (" (دوµ ومؤسساتدوµ ومؤسساتدوµ ومؤسساتدوµ ومؤسسات""""الماستر تخصصالماستر تخصصالماستر تخصصالماستر تخصص    وزملاء حلقةوزملاء حلقةوزملاء حلقةوزملاء حلقةإلى كل اسٔاتذة إلى كل اسٔاتذة إلى كل اسٔاتذة إلى كل اسٔاتذة 
        ....;سمه وفقهم الله;سمه وفقهم الله;سمه وفقهم الله;سمه وفقهم الله    كلكلكلكل

        إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي إلى كل من وسعهم قلبي ونسـيهم قلمي 

        ....وتقديراوتقديراوتقديراوتقديراإلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا إلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا إلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا إلى هؤلاء جميعا يطيب لي انٔ اهدي هذا العمل تشريفا 

        

        

        موسي نورةموسي نورةموسي نورةموسي نورة
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ةــمقدم  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

5 

 

  مقدمة

السلطات للقانون، نظرا لوجود رقابة على تعد دولة القانون نظاما قانونيا تخضع فيه جميع 

دستورية القوانين واحترام القانون ا*سمى للدولة الذي يتمثل في الدستور الذي يعتبر الركيزة ا*ساسية 

في بناء الدولة القانونية، ف0 توجد دولة قانونية بدون دستور، فھو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم 

السلطة وشروطھا والحقوق والحريات العامة، كما يعتبر الدستور القانون فيھا، ويضع قواعد ممارسة 

ا*على في الدولة، فيعلو بذلك عن كل ما سواه من قوانين، *ن عدم ا4عتراف لقواعد الدستور بالسمو 

ي يكون سببا 4نھيار نظام الدولة من أساسه، فالدستور ھو ا*ساس القانوني الذي يقوم عليه النظام القانون

للدولة وكل نشاط قانوني فيھا، ويجب أن يكون ملزما لكل السلطات العامة فيھا، فھذه السلطات تستمد 

  .وجودھا من الدستور، مما يستوجب تقيدھا بأحكامه وإ4 فقدت شرعيتھا وأساس وجودھا

 ومبدأ سمو الدستور يعد ضمانة أساسية للديمقراطية، ولحماية حقوق ا*فراد وحرياتھم، وضمانا

لمبدأ المشروعية، لكن المبدأ نفسه يحتاج إلى ضمانة 4حترامه، وعدم ا4عتداء عليه، وھذا الضمان ھو 

الرقابة على دستورية القوانين، فھي الوسيلة الفعالة لتأكيد ھذا السمو والحيلولة دون صدور أي تشريعات 

لى مبدأ المشروعية، وبخ0ف مخالفة للدستور بإبطال ما يتعارض منھا مع أحكامه ومن ثم المحافظة ع

  .ذلك يصبح مبدأ سمو الدستور شعار ب0 محتوى، ورفضا بعيدا عن أي مضمون

ولتكريس مبدأ سمو الدستور كان من الضروري، الفصل بين السلطات، ووجود رقابة على 

  .دستورية القوانين التي تضمن حماية الحريات العامة حيث أن ھذه المبادئ متكاملة فيما بينھا

أصبح القضاء الدستوري ركيزة أساسية في تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات وقيام 

الدولة الدستورية التي تكفل حق ا*فراد في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإنصافھم من التعدي أو 

الدستور  ا4نتھاك لحقوقه، وتھدف الرقابة على دستورية القوانين إلى منع صدور نصوص قانونية تخالف

الذي يقضي أن تحترم كل سلطة أنشأھا الدستور 4ختصاصاتھا وأن تلتزم بمبادئه، فھذا العلو يصبح 4 

لمراقبة مدى مطابقة أعمال السلطة للدستور، والرقابة الدستورية  ة له في حالة عدم وجود رقابة علياقيم

على القوانين تھدف إلى حماية النظام القانوني للدولة من خ0ل حماية أحكام الدستور والمبادئ التي 

  .يتضمنھا من كافة ا4نز4قات

ومن المعروف أن الرقابة على دستورية القوانين في النظم الدستورية المختلفة تتخذ صورتين 

أساسيتين ھما الرقابة السياسية والرقابة القضائية، استنادا إلى الجھة التي تتولى ھذه الرقابة، والذي يھمنا 

في بحثنا ھذا، حيث أنه ھنا ھو أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين والذي سنقتصر عليه 
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الجزائري كان في السابق يعتمد على الرقابة السياسية على دستورية  الدستوري  بالرغم من أن المشرع

أحدث الرقابة القضائية كأسلوب جديد  (1)2016القوانين إ4 أنه مؤخرا وفي آخر تعديل دستوري لسنة 

السياسية، وتم تفعيل الرقابة القضائية بموجب للرقابة على دستورية القوانين مع إبقائه على الرقابة 

  (2).المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية 18/16القانون العضوي رقم 

 أسباب اختيار الموضوع -1

إن دوافع اختيار الباحث للدراسة في مجال معين متعددة، وعن سبب اختيار موضوع الرقابة على 

 أھمھادستورية القوانين فيعود *سباب عديدة 

ى اھتمامات شخصية  بالدراسات القانونية ،خاصة اسباب اختيار الموضوع ال تعود:اسباب ذاتية -أ 

  ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين تعد من الضمانات ا4ساسية  لحماية حقوق وحريات ا4فراد 

 :اسباب موضوعية-ب

حاولة تسليط الضوء على دستورية القوانين  ھي مترجع اسباب اختيارنا لموضوع الرقابة القضائية على 

أھمية ودور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين ومحاولة البحث عن كيفية تطبيقھا 

  .18/16في الجزائر من خ0ل القانون العضوي 

 أھمية الدراسة -2

الرقابة تعد ضمانة اساسية 4حترام تتجسد اھمية الموضوع باعتباره جدير بالبحث والدراسة كون ان ھذه 
اد من جھة اخرى ،وكذلك تبرز اھمية موضوع ھذه الدستور من جھة وحماية حقوق وحريات ا4فر

الدراسة بشكل واضح في النتائج المتوصل اليھا لدراسة ا4ثار الناجمة عن ممارسة نظام الرقابة القضائية 
وء على المكانة التى احتلھا ا4جتھاد الدستوري على دستورية القوانين ،وذلك من خ0ل تسليط الض

الجزائري واھم تطبيقاته من ناحية انشاء دولة القانون بمفھومھا الحديث ،والمتمثلة اساسا في مبدا الفصل 
بين السلطات وحماية الحقوق والحريات مع التركيز على ا4ضافة الجديدة التي تناولھا المؤسس 

،وھي منح ا4فراد حق الطعن في دستورية 2016ل الدستوري لسنة  الدستوري الجزائري في التعدي
القوانين ،والتي تعتبر موضوعا جديدا في مجال الحقوق الدستورية في الجزائر كل ذلك كان له بالغ 

الذي اصدره المشرع مؤخرا  18/16 الى القانون العضوي باKضافة ا4ھمية في موضوع ھذه الدراسة،
  .يفيات الدفع بعدم الدستوريحيث حدد فيه شروط و ك

                                                           

، المتضمن التعديل الدستوري،الجريدة 2016 مارس 6 ،المؤرخ في16/01 من القانون رقم 188 مادةالا–(1)
  .2016مارس7،المؤرخة بتاريخ14الرسمية،عدد

،المحدد لشروط وكيفيات 2018سنة  سبتمبر 2 ذي الحجة الموافق ل 22 ،المؤرخ في18/16 رقم االقانون العضوي–(2)
  .2018سبتمبرسنة5،المؤرخة في 54عددتطبيق الدفع بعدم الدستورية،الجريدة الرسمية 
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 أھداف الدراسة -3

دور وفعالية الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق دف الدراسة بشكل كبير إلى إبراز تھ

الدفع بعدم الدستورية من خ0ل اNليات والتقنيات التي تعتمد عليھا ھاته الرقابة، باKضافة إلى الكشف 

مدى فعالية ھذه الرقابة، كما نسعى من خ0ل ھذه الدراسة للوصول إلى عدد عن العقبات التي تؤثر على 

  :من الھداف المھمة كما يلي

التعرف إلى الجھة التي تمارس عملية الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الجزائر  •

 .واختصاصاتھا

شروط قبول التعرف إلى أصحاب الحق في تحريك الدعوى الدستورية في الجزائر ومعرفة  •
 .الدعاوى الدستورية وإجراءات سيرھا

التعرف إلى حجية ا*حكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وا*ثر القانون المترتب عن الحكم بعدم  •
 .الدستورية في الجزائري

 صعوبات الدراسة -4

فيه، 4 يخلو أي بحث علمي من صعوبات تواجھه تحول دون قيام الباحث بدراسته بالشكل المرغوب 

ومن بين الصعوبات التي تم مواجھتھا في بحثنا ھذا ھو حداثة ھذا النوع من الرقابة في الجزائر، وكذلك 

  .الي ضيق الوقت باKضافة في ھذا المجال، عدم وجود أحكام دستورية

 :ا4شكالية -5

وطھا الجزائري الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ؟وماھي شر الدستوري كيف نظم المشرع-1
  واجراءاتھا؟

 المنھج المتبع في الدراسة -6

كان 4 بد لدراسة الموضوع ا4عتماد على المنھج التاريخي الذي يتماشى ومتابعة التطورات في مجال 

الرقابة القضائية ونشأتھا، ثم اعتمدنا على المنھج المقارن وذلك بدراسة مجموعة من ا*نظمة المقارنة، 

وعلي ھذا ا4ساس قمنا بتقسيم  بعض النصوص القانونية، ي وذلك بتحليلھجين الوصفي والتحليلثم المن

الدراسة الي فصلين ،نتناول في الفصل ا4ول ا4طار المفاھيمي للرقابة القضائية علي دستورية 

القوانين،ثم نتناول في الفصل الثاني الية الرقابة علي دستورية القوانين في ظل القانون العضوي 

18/16. 
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  ::ولا الفصل 

ا4طار المفاھيمي للرقابة القضائية 

  على دستورية القوانين
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يعد الدستور القانون ا*ساسي وا4سمي في الدولة، ف0 يجوز مخالفته من أي جھة وھOذا مOا يعOرف 

تشريع أي قانون مراعاة يع القوانين، فيجب عند جم الدستور علىستور الذي بمقتضاه يعلو بمبدأ سمو الد

اعتبرت ھذه القOوانين غيOر دسOتورية ويترتOب علOى ذلOك إلغائھOا أو ا4متنOاع عOن تطبيقھOا،  وإ4. الدستور

بحيث تختلف الدساتير في تحديد الھيئة التي تتولى مھمة الرقابة فمنھا من يوكلھا إلى ھيئة سياسية، بينمOا 

Oائية، بحيOة قضOى ھيئOخر من يوكلھا إلNك البعض اOى ذلOاء علOا وبنOوع بحثنOو موضOر ھOذا ا*خيOث أن ھ

سOوف نقسOم ھOذا الفصOل إلOى مبحثOين نتنOاول فOي المبحOث ا*ول مفھOوم الرقابOة القضOائية علOى دسOOتورية 

  .القوانين، أما في المبحث الثاني نتناول فيه صور وتقدير الرقابة القضائية
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  مفھوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين: ا:ول المبحث

إن تحديOOد مفھOOوم الرقابOOة القضOOائية علOOى دسOOتورية القOOوانين قOOد حظOOي با4ھتمOOام الكبيOOر مOOن بعOOض 

الفقھاء القانون وھOذا *ھميOة ھOذه الرقابOة فOالبعض اعتبرھOا عمليOة رقابOة تقOوم بھOا الجھOة القضOائية علOى 

بحيث يكون لھا الحق في إلغائھا أو الحكم با4متناع عن تطبيقھا في حالة ما إذا  القوانين المخالفة لدستور،

كانت مخالفة للدستور، ومن ھنا سنقوم بدراسة الرقابة القضائية من حيث نشOأتھا فOي المطلOب ا*ول، أمOا 

  .المطلب الثاني سنقوم من خ0له بدراسة تعريف الرقابة القضائية

  القضائية على دستورية القوانين نشأة الرقابة: المطلب ا:ول

إن الرقابة على دستورية القوانين عرفت عدة أنواع والتي تتمثل في الرقابة السياسية التOي ظھOرت 

أول مرة في فرنسا  وأصبحت ذات مكانة مرموقة في دستور الجمھورية الفرنسية ورغم ھOذه المكانOة إ4 

Oن الOد مOع العديOي أنھا تعرضت لعدة انتقادات مما دفOل فOي تتمثOة والتOن الرقابOر مOوع آخOي نOى تبنOدول إل

الرقابة القضOائية علOى دسOتورية القOوانين، ويقصOد بھOذه الرقابOة وجOود ھيئOة قضOائية تخOتص بOالنظر فOي 

دستورية القوانين، وھذه الرقابة كان أول ظھور لھا في الو4يات المتحدة ا*مريكية ثOم انتشOرت بعOد ذلOك 

م فOي ھOذا المطلOب بدراسOة نشOأة ھOذه الرقابOة فOي كOل مOن الو4يOات المتحOدة في بعض الدول، لOذلك سOنقو

  .ا*مريكية ومصر وكذلك بعض الدول الغربية 

  نشأة الرقابة القضائية في الو>يات المتحدة ا:مريكية: ا:ولالفرع

، لقOوانين *مريكية السباقة الى ا4خذ بالرقابة القضائية على دسOتورية القد كانت الو4يات المتحدة ا

عليھOOا ، فقOOد نOOص )المرحلOOة ا*ولOOى(ثOOم تبعتھOOا العديOOد مOOن الOOدول فOOي أوربOOا بعOOد الحOOرب العالميOOة ا*ولOOى 

وبدرجOة أقOل لOدى بعOض الOدول مثOل سويسOرا اسOبانيا ) المرحلOة الثانيOة( 1920الدستور النمسOاوي سOنة 

  )1().الدفعة الثانية(إيطاليا مصر، إ4 أنه عرفت انتشارًا بعد الحرب العالمية الثانية  ألمانيا

ن التجربة ا*مريكية في الرقابة على دستورية القوانين، تُعتبر من أقدم التجارب وأكثرھOا ثOراء وأبعOدھا ا

تجربOOة الوحيOOدة فOOي تOOأثيرًا، وقOOد ظلOOت ھOOذه التجربOOة طOOوال القOOرن التاسOOع عشOOر وبدايOOة القOOرن العشOOرين ال

  )2(.عقب الحرب العالمية ا*ولى  أوروبافي  إلٮأنبدأتالرقابة على دستورية القوانين 

                                                           

صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة ا*ولى، ديوان المطبوعات وفوزي أ -)1(
  .   200، صنةسون الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، د،الجامعية

إيناس محمد البھجي، يوسف المصري، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، الطبعة ا*ولى، المركز  - )2(
  .130، ص2013القومي لUصدارات القانونية، القاھرة، مصر، 
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كمOا ھOو الحOال ريكية رقابة امتناع وليست إبطOال ـ تُعد الرقابة الدستورية في الو4يات المتحدة ا*م

العليا ا*مريكية قد فرضتھا كمة ومردّ ذلك إلى أن الرقابة الدستورية في أمريكا تكاد تكون المح-في مصر

  )1(. رغم غياب النصوص الدستورية الصريحة المؤيدة لھا

في بداية عھدھا على تطبيق  ا*مريكية تقوم  كانت معظم المحكمة العليا في الو4يات المتحدة ولقد 

وجOOود بعOOض ية،ا4 ان ذلOOك 4 ينفOOي عOOد الدسOOتورالقOOوانين دون التعOOرض لمOOدى اتسOOاق إحكامھOOا مOOع القوا

  )2(.حاكم التي كانت تباشر الرقابة الدستوريةالم

مصادر ساھمت مجتمعة فOي نشOأة تلOك الرقابOة وتOدعيمھا، وھOذه المصOادر ويرى البعض أن ھناك 

 ابقة من بعض المحاكم في الو4يOاتھي النص الدستوري مع بعض التجاوز في تفسيره، ووجود رقابة س

رالية،وي0حظ أن دستور الو4يات المتحدة ا*مريكيOة لOم يتضOمن نصOا ونوايا واضعي الدستور ومبدأ الفيد

  ))3((.يقر حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين

يكاد الفقھاء يجمعون على أن الدستور ا*مريكي لم ينظم الرقابة على دستورية القوانين ولم يتحدث 

4 يوجOد فOي نصOوص الدسOتور عن مثل تلك الرقابOة صOراحة فOي نOص مOن نصوصOه ولكOن فOي المقابOل 

الحيلولة بين القضاء ومثل ھذه الرقابOة بOل إن فOي الدسOتور مOا "ا*مريكي ما يفھم منه صراحة أو ضمنيا 

  )4(".يشجع على ا*خذ بھا

كما أنه تقرر حق الرقابة على دستورية القوانين من خ0Oل الممارسOة اليوميOة للقضOاء وتأييOد الفقOه 

الرقابة كانت عسيرة بحيث لم تقرر دفعة واحدة، بل وُجدت اجتھادات قبل نشOأة ا4تحOاد له، والو4دة لھذه 

الذي قضى ببط0ن  1780في " New Jersey" "نيوجيرزي"ا*مريكي من ذلك ،حكم المحكمة و4ية 

أعضOاء، مخالفOا لمOا  06القانون لعدم استوفائه شرطا شكليا وھو صدور الحكم بتشكيل ھيئة محلفOين مOن 

  )5(.عضوا 12قر عليه العرف الدستوري من تكوين ھيئة محلفين من است

بعOOدم (الOOذي قضOOى  1786فOOي سOOنة  "Rhode Island" " روداس0OOند"وكOOذلك حكOOم المحكمOOة 

وكOذلك حكOم المحكمOة ،)دستورية القانون الذي يلزم التعامل بالنقود الورقية، مخالفا بذلك دستور الو4يOات

                                                           

معي، اKسكندرية، مصر ـ محمد محمد عبده إمام، الوجيز في شرح القانون الدستوري، الطبعة ا*ولى، دار الفكر الجا)1(
  .123، ص2008

  .124المرجع نفسه،ص-)2(
  .200فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص -)3(
  .131إيناس محمد البھجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص -)4(
  .200فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص -)5(
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بعOدم ا4عتOراف بملكيOة (الOذي قضOت  1787الصOادر فOي سOنة  North caroline"كارولينOا الشOمالية"

  )1(.)بين ما صدر من أموال خصوم الثورةالعقارات المشتراة من 

وقOد قوبلOت ھOذه ا*حكOام باسOتغراب نتيجOة الOدور المتحOرر للقاضOي آنOذاك وتخلOف الOذھنيات، ممOا 

لمجلOOس التشOOريعي للو4يOOات وتراجOOع تسOOبب فOOي مسOOاءلة الھيئOOة القضOOائية الصOOادرة للحكOOم، مOOن طOOرف ا

ا*ھالي في تجديد ثقتھم للقضاة، أي عدم انتخابھم للو4ية الموالية، ولم تعرف فكرة الرقابة على دستورية 

  )2(.ياعد نشوء المحكمة ا4تحادية العلالقوانين دفعة قوية إ4 ب

وبعد إنشاء المحكمة ا4تحادية عرضت عليھا قضية أثيرت فيھا مسألة دستورية القوانين وكان ذلك  

، وھي قضية ماربوري ضد مادسون والتي لم تفصل فيھا المحكمة نتيجOة للصOراع السياسOي 1801سنة 

مبررة  دستورية القوانينحيث أقرت حق القضاء بحث  ،1803مارس  والجمھوريينإ4فين يبين ا4تحادي

عOدة قOوانين مOع يOر أنOه فOي حالOة تعOارض قOانونين أو حكمھا بأن وظيفة القاضOي ھOي تطبيOق القOانون، غ

الدسOOتور ھOOو القOOانون  أنتطبيOOق ، ومOOا دام البعضOOھا فOOإن مھمتOOه أو4 ھOOي البحOOث عOOن القOOانون الواجOOب 

 سOنھا كOل ھيئOة علOى حOدةتلك التOي ت من ا*سمىا*ساسي المنظم للسلطات العامة الث0ث فإنه ھو القانون 

نظرًا *ن الدستور يلزم ھذه الھيئOات با4متنOاع عOن القيOام بOأي عمOل 4 يتفOق ونصوصOه، ومOا دام ا*مOر 

كOذلك، فOOإن القاضOOي فOي ھOOذه الحالOOة 4 يكOون أمامOOه وھOOو ينتمOي إلOOى ھيئOOة مOن الھيئOOات المنشOOأة بواسOOطة 

ي يكOOون ملزمOOا بعOOدم تطبيOOق مOOا ھOOو مخOOالف الدسOOتور إ4 أن يحتOOرم النصOOوص ا*ساسOOية فيطبقھOOا وبالتOOال

أي ا4متناع عن تطبيقه وھذا ا4متناع يعكس الحال في الرقابة عن طريق الدعوى ) أي استبعاده(للدستور 

ا*صلية، وھذا يتماشى ومبOدأ الفصOل بOين السOلطات، فالقاضOي ھنOا 4 يتOدخل KلغOاء القOانون الOذي يكOون 

  )3(.تطبيقه دون الحكم بإلغائهمخالف للدستور وإنما يمتنع فقط عن 

وقد كان لقضية ماربوري ضد مادسون ودور القاضي مارشال في معالجة المشاكل القانونيOة التOي 

انطوت عليھا الدعوى عميOق ا*ثOر فOي اتجOاه القضOاء ا*مريكOي بحيOث سOارت المحOاكم مسOلك ا4تحاديOة 

  )4(.القانونارس الرقابة على دستورية العليا،وأصبحت ھي ا*خرى تم

في صدور الحكم عOن رئOيس المحكمOة ا4تحاديOة " ماديسون ضد ماربورى"وتتخلص وقائع قضية 

وقOد بOدأت أحOداث ھOذه القضOية "م 1803فيفري /في فبراير "John Marshalle"العليا جون مارشال 

                                                           

  .200،المرجع السابق،ص فوزي اوصديقـ  )1(
  .201المرجع نفسه،ص -)2(
سعيد بوشعير،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزء ا4ول،الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات  –)3(

  .177الجامعية،الساحة المركزية،بن عكنون ،الجزائر،دون سنة،ص
  .178،179المرجع نفسه،ص –)4(
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جOون  م والتOي ھOزم فيھOا الOرئيس1800بعد ا4نتخابات الرئاسية التOي جOرت فOي شOھر نOوفمبر مOن عOام 

المنOOادين بتقويOOة الحكومOOة " Federalists"الOOذي كOOان مOOن حOOزب ا4تحOOاديين  "john Adams"آدمOOز

 thomas"الوطنيOOOة المركزيOOOة وتوسOOOيع سOOOلطاتھا اسOOOتنادا لدسOOOتور فOOOدرالي أمOOOام تومOOOاس جيفرسOOOون

Jefferson "  اديينOالذي كان من الجمھوريين المعارضين ل0تح"Anti-federalists"  ارOن أنصOوم

  )1(و4يات استنادًا لدستور كونفدرالال0مركزية السياسية وتدعيم سلطات ال

جوھا بالموافقة على الدستور عOام  X1789وإزاء ھذه النتيجة، شعر ا4تحاديون أن جھودھم التي تو 

دة با4نتكOاس علOى أيOدي جيفرسOو YدOت مھOد دعOم قOرة حكمھO0ل فتOدعيمھا خOعھم تOا بوسOاولوا مOن ولتي ح

ولمOOا كOOان مOOن المقOOرر إعمOOا4 للقاعOOدة الدسOOتورية أ4 يتOOولى رئOOيس الجمھوريOOة . وأنصOOاره بتOOوليھم الحكOOم

فقOد قOرر ا4تحOاديون أ4  1801الجديد مھام منصبه إ4 في الرابOع مOن مOارس مOن السOنة التاليOة أي عOام 

الثابتOة بمOن يحمOل لOواء  يفوّتوا ھذه الفرصة و4 يتركوا مناصبھم حتOى يُشOغلوا بعOض المراكOز الحكوميOة

سياستھم، ويستطيع أن يقف في وجه الرئيس والكونغرس الجديدين، واتجھت عنOايتھم بصOفة خاصOة إلOى 

السلطة القضائية لما تتميز به مناصبھا من الثبات وا4ستقرار، ولما لھا في الرأي العام من مكانة ترفعھOا 

المحكمOOة العليOOا حينOOذاك القاضOOي أوليفOOر فOOوق شOOبھات الصOOراع الحزبOOي والسياسOOي، وكOOان علOOى رأس 

الOذي سOاءت أحوالOه الصOحية فOأثر أن يتنحOى عOن عملOه فOي رئاسOة " Oliver Ellswotht" إيلزوورث

بشھر واحد مقدما بOذلك الفرصOة المواتيOة  منصبه قبل انتخاب جيفرسون نملعليا، فقدم استقالته المحكمة ا

للOOOرئيس آدمOOOز ليضOOOع علOOOى رأس الفOOOرع القضOOOائي للحكومOOOة ا4تحاديOOOة مOOOن يتOOOولى الOOOدفاع عOOOن مبOOOادئ 

قOOرر الOOرئيس آدمOOز تعيOOين جOOون مارشOOال رئيسOOا  1801كOOانون الثOOاني سOOنة /جOOانفي 20،وفي ا4تحOOاديين

مOOن الشOOھر ذاتOOه، وبعOOد تعيOOين جOOون  27فOOي مجلOOس الشOOيوخ علOOى ذلOOك التعيOOين، للمحكمOOة العليOOا، ووافOOق 

مارشOOال علOOى رأس المحكمOOة العليOOا بOOدأ ا4تحOOاديون بتنفيOOذ البرنOOامج الOOذي أعOOدوه للسOOيطرة علOOى السOOلطة 

كمOا ان الكOونغرس اصOدر قبيOل ،1789السلطة القضائية الصOادر عOام  القضائية فعمدوا إلى تعديل قانون

يم تلك السلطة يضمن فيھا إنشOاء سOت محOاكم إقليميOة لتنظ  "JudiciaryAct of 1801انفضاضه عام 

جديOOدة، واقتضOOى إنشOOاء تلOOك المحOOاكم تعيOOين سOOتة عشOOر قاضOOيا جديOOدا للعمOOل فيھOOا، كمOOا خOOول الكOOونغرس 

 Justices of the) "قضOاة الصOلح( وھOم للOرئيس أن يعOين عOددًا أخOر مOن قضOاة المحOاكم الجزائيOة

peace" 2(في مقاطعة كولومبيا(  

عOOدد قضOOاة المحكمOOة العليOOا مOOن سOOتة إلOOى خمسOOة حتOOى 4 تمOOنح وأخيOOرًا نOOص القOOانون علOOى إنقOOاص 

الحكومة الجديدة فرصة تعيين عضو جديد في تلك المحكمة إذا عاجلOت المنيOة أحOد أعضOائھا خ0Oل حكOم 

                                                           

  .91،ص2017حسن مصطفي البحري،القضاء الدستوري،دراسة مقارنة،الطبعة ا4ولي،دون دارنشر،دمشق،سوريا، -  1)(
  .92ص المرجع نفسه،–)2(
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جيفرسون وأنصاره، وكان طبيعيا يسارع الرئيس آدمز إلى شOغل ھOذه المناصOب بعOدد مOن أنصOاره ذوي 

الترعة ا4تحادية، فاختار لھذه الوظائف الجديدة عددا من الشيوخ والنواب الOذين لOم يُقOدر لھOم النجOاح فOي 

  )1(.ا4نتخابات الجديدة

، وقOXع الOرئيس آدمOز علOى قOرارات )قبل يOومين مOن انتھOاء مOدة الو4يOة(وبتاريخ الثاني من مارس 

، وصOدّق مجلOس )المناصOرين للفكOر ا4تحOاديمOن القضOاة (قاضٍ صلح في مقاطعOة كولومبيOا  42تعيين 

ولھOOOذا عُرفOOOت بتعيينOOOات منتصOOOف الليOOOل (الشOOOيوخ فOOOي اليOOOوم التOOOالي علOOOى تلOOOك التعيينOOOات القضOOOائية 

MidnightAppointments لOأو قضاة منتصف اللي ،MidnightJudges( ،الOون مارشOام جOوق ،

المتحدة الرسمي على قرارات تعيين  الذي كان حينذاك وزير خارجية الرئيس آدمز، بوضع ختم الو4يات

ذلك، إ4 أن الرئيس آدمز والوزير مارشال نسيا في عجلOة ھOذه الظOروف الشOاذة أن يسOلما عOددًا مOن تلOك 

قاضOيا للصOلح فOي مدينOة واشOنطن (القرارات إلى أصحابھا، ومنھا القرار المتعلق بتعيين وليام ماربوري 

ارتOOبط اسOOمه بعOOد ذلOOك بموضOOوع الرقابOOة علOOى دسOOتورية الOOذي ) لمقاطعOOة كولومبيOOا لمOOدة خمOOس سOOنوات

لم الOOرئيس الجديOOد مھOOام منصOOبه، طلOOب مOOاربوري وث0ثOOة مOOن رفاقOOه مOOن أصOOحاب تلOOك ولمOOا تسOO،القOOوانين

القرارات من جيمس ماديسون، وزير خارجية الرئيس الجديد جيفرسون تسليمھم قرارات التعيين ليتسOنى 

م، ولكOOن الOOوزير ماديسOOون رفOOض ذلOOك بنOOاءً علOOى توجيھOOات مOOن لھOOم ا4لتحOOاق بعملھOOم ومباشOOرة وظOOائفھ

الرئيس جيفرسون فقام ماربوري ورفاقه الث0ثة برفع دعوى أمام المحكمة العليOا، والتOي عOين لھOا رئOيس 

 Wright of"جديOOOد وھOOOو الOOOوزير السOOOابق جOOOون مارشOOOال، طالبOOOا منھOOOا إصOOOدار أمOOOر قضOOOائي

Mandamus"ونOOOOOة ماديسOOOOOر الخارجيOOOOOى وزيOOOOOرارات  إلOOOOOه قOOOOOاربوري ورفاقOOOOOليم مOOOOOه بتسOOOOOيلزم

وقد أسسوا مطالبتھم تلك على الفقرة الثالثة عشر من قانون السلطة القضائية ،" commissionsتعيينھم

عاما بOأن يOؤدي  مسئو4والتي خولت المحكمة العليا سلطة إصدار أمر قضائي يلزم  1789الصادر سنة 

اجتمعOت المحكمOة العليOا وفOي جOدول قضOاياھا  1801عOام مھمة رسمية 4 خيار لOه فيھOا، وفOي ديسOمبر 

دعوى ماربوري ضد ماديسون، إ4 أن الصراع السياسي بين ا4تحاديين والجمھOوريين وانتبOاھھم جميعOا 

إلى الدور الخطير الذي توشك المحكمة العليا أن تقوم به في ھذا الصراع قد حال في النھايOة، دون فصOل 

  )2(.1803م المحكمة في القضية قبل عا

وفي ھذه الظروف السياسية الدقيقة كان على مارشال أن يصدر حكمه في القضية، فوجد نفسه فOي 

مأزق صعب حيث لم يكن يريد البدء بمعOاداة خOط اKدارة الجديOدة التOي قOد 4 تنصOاع *مOره وتمتنOع عOن 

يكOون بمثابOة المنسOحب فOي تنفيذ أمر المحكمة، فتتزعزع بذلك ھيبتھا ومكانتھOا، وكOذلك لOم يكOن يريOد أن 
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أول جولة من جو4ت الصراع بينه وبين اKدارة الجديدة، فض0 عمOا فOي ذلOك مOن تفويOت للغOرض الOذي 

سعى ا4تحاديون إلى تحقيقه بتعيين أنصارھم في مناصب السلطة القضائية ليوازنوا ھيمنة حضورھم من 

  )1(.الجمھوريين على الكونغرس والسلطة التنفيذية به

وفي ھذا المأزق الضيق تجلت براعOة القاضOي مارشOال وقدرتOه القانونيOة والسياسOية معOا، ف0O ھOو 

قضى لماربوري بتسليم قرار تعيينه، و4 ھو سلمّ لUدارة بحقھا فOي ا4متنOاع عOن ھOذا التسOليم، إذ أصOدر 

كمOة بتسOOليم حكمOا بOا4عتراف لحOق مOOاربوري وزم0ئOه فOي التعيOOين، ولكنOه رفOض طلOبھم بOOأن تOأمر المح

  ∗.قرارات التعيين

وجاء ھذا مبنيOا علOى اعتبOار عOدم دسOتورية الفقOرة الثالثOة عشOر مOن قOانون السOلطة القضOائية لعOام 

، باعتبOار أن الدسOتور ا*مريكOي قOد لطة إصدار ھذه ا*وامر بصفة أصيلةالتي منحت المحكمة س 1789

نھOOا إصOOدار ھOOذه ا*وامOOر بصOOفة مOOن بيحOOدد اختصاصOOات المحكمOOة العليOOا علOOى سOOبيل الحصOOر، ولOOم يكOOن 

جاء المشرع بعد ذلك وأسند للمحكمة ھذا ا4ختصاص، ف0 بد من وقوع ھذا اKسOناد فOي دائOرة أصيلة، فإن

القاضOي اسOتبعد الOOنص  أنعOدم الدسOتورية بسOبب الحصOOر الOذي نOص عليOه الدسOOتور 4ختصاصOاتھا  أي 

  )2(.التشريعي لصالح النص الدستوري عند حدوث التعارض

وذكرت المحكمة العليا في حيثيات حكمھا أن وظيفOة القاضOي ھOي تطبيOق القOانون، وعنOد تعOارض 

القOOوانين يتعOOين علOOى القاضOOي تحديOOد القOOانون الواجOOب التطبيOOق، و4 يصOOح تطبيOOق القOOانون العOOادي إذا مOOا 

لOث0ث فOي تعارض مع أحكام الدستور، على أسOاس أن الدسOتور ھOو القOانون ا*ساسOي المOنظم للسOلطات ا

الدولة ويتحتم على ھذه السلطات التزام حدود اختصاصھا حسبما بينھا ورسمھا الدستور الذي يعد تعبيOرا 

ما رفضت السلطة القضائية تطبيق قانون مخالف للدستور، ف0 إرادة ا*مة صاحبة السيادة العليا،فاذا عن 

يخOOرج ا*مOOر فOOي الواقOOع عOOن أن السOOلطة  يُحْمOOَل ذلOOك علOOى أنOOه اعتOOداء علOOى السOOلطة التشOOريعية، وإنمOOا 4

القضOOائية تمOOارس وظيفتھOOا فOOي حOOدود اختصاصOOھا، وذلOOك لحOOل الصOOعوبة القانونيOOة الناشOOئة عOOن تعOOارض 

  (3).القوانين في النزاع المعروض أمامھا

وقد أوضحت المحكمة العليا في حكمھOا أن القOانون الصOادر مOن البرلمOان خ0فOا *حكOام الدسOتور  

يعOد بOاط0 و4 أثOOر لOه، ويجOOب ا4متنOاع عOOن تطبيقOه، وحينمOOا يكOون تنOOازع حOول تطبيOOق القOانون العOOادي 

                                                           

  .92، صحسن مصطفي البحري،المرجع السابق  –)1(
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الدسOتور والدستور، فإن مOن حOق المحكمOة أن تقOرر أيھمOا الOذي يحكOم الOدعوى ويسOري عليھOا، وبمOا أن 

أسمى وأقوى من أي قانون عادي، ف0 بد أن يكون ھOو الواجOب التطبيOق فOي ھOذا النOزاع ،كمOا انOه ولفOت 

نظOOر المحكمOOة إلOOى أن واضOOعي الدسOOتور حينمOOا أرادوا أن يبينOOوا القOOانون ا*علOOى للOOب0د، قOOد قOOدّموا ذكOOر 

Oدھا فOي تعقOة التOدات الدوليOى المعاھOن الدستور على القوانين العادية وعلOف عOا يكشOتور، ممOل الدسOي ظ

مOن الدسOتور ا*مريكOي علOى  6مOن المOادة  2مكانة الدستور في ذروة البناء القانوني، حيث نصت الفقرة 

يات المتحدة التي تصدر تبعا لOه،وجميع المعاھOدات المعقOودة او التOي تعقOد ھذا الدستور وقوانين الو4"أن 

ا*علOى للب0د،ويكOون القضOاة فOي جميOع الو4يOات ملOزمين تحت سلطة الو4يات المتحدة ، تكOون القOانون 

  )1(.به،و4 يعتد باي نص في دستور او قوانين اية و4ية يكون مخالفا لذلك

وي0حOOOظ أن ھOOOذا الOOOنص يشOOOترط فOOOي القOOOوانين العاديOOOة حتOOOى تكOOOون جOOOزءا مOOOن القOOOانون ا*علOOOى 

، وفOOOOي ھOOOOذا إشOOOOارة للOOOOب0د أن تكOOOOون صOOOOادرة طبقOOOOا للدسOOOOتور أي بمOOOOا 4 يتعOOOOارض مOOOOع نصوصOOOOه

واضOOOحة إلOOOى ضOOOرورة احتOOOرام السOOOلطة التشOOOريعية حOOOدود اختصاصOOOھا ، فOOOإن ھOOOي تجاوزتھOOOا وسOOOنّت 

قانونOOOOا مخالفOOOOا للدسOOOOتور، فالنتيجOOOOة الحتميOOOOة التOOOOي تترتOOOOب علOOOOى ھOOOOذا الوضOOOOع ھOOOOي تغليOOOOب القOOOOانون 

ويعOOOOزز مارشOOOOال  ن العOOOOادي المخOOOالف لOOOOه وطرحOOOOه جانبOOOOاحكمOOOOه وإھمOOOOال القOOOOانو وإتبOOOOاعالدسOOOتوري 

راءه بحجOOOOة أخيOOOOرة مفادھOOOOا أن الدسOOOOتور يوجOOOOب علOOOOى القضOOOOاة قبOOOOل مباشOOOOرة وظOOOOائفھم أن يُقسOOOOموا آ

علOOى احتOOرام النصOOوص، فكيOOف يOOأتي أن يجبOOروا علOOى ھOOذا القَسOOَم ثOOم  "Oath of office"يمينOOا 

مOOOع نصOOOوص تشOOOريعية دونھOOOا فOOOي إذا مOOOا تعارضOOOت  ،يطOOOالبوا بعOOOد ذلOOOك بتجاھOOOل تلOOOك النصOOOوص

القضOOاة مOOن الرقابOOOة علOOى دسOOتورية القOOوانين معنOOOاه الحنOOث فOOي اليمOOين وإھOOOدار ولھOOذا فحرمOOان ،القيمة

  (2).قيمة القسم

اKشOOOارة إليOOOه، وھOOOو أن القاضOOOي  مايجOOOبوالغOOOرض منOOOه ويبقOOOى أمOOOرٌ أخيOOOر فOOOي ھOOOذه القضOOOية  

جOOOون مارشOOOال الOOOذي حكOOOم فيھOOOا، علOOOى الOOOرغم مOOOن أنOOOه كانOOOت منتميOOOا لحOOOزب ا4تحOOOاديين الOOOذي خOOOرج 

ارة الOOرئيس جOOون آدمOOز، وعلOOى الOOرغم مOOن أنOOه ھOOو الOOذي كOOان، بصOOفته وزيOOر مOOن الحكOOم بخOOروج إد

، مكلفOOOOا بإرسOOOOال قOOOOرارات التعيOOOOين إلOOOOى ھOOOOؤ4ء القضOOOOاة، إ4 أنOOOOه تصOOOOرّف 1801-1800الخارجيOOOOة 

بطريقOOة محايOOدة فOOي حكمOOه عنOOدما اعتلOOى منصOOة القضOOاء، فلOOم يتعنOOت لكOOي تصOOدر أوامOOر تعيOOين مOOن 

لجديOOOدة علOOOى إرسOOOال أوراق التعيOOOين و4 ھOOOو أصOOOرّ علOOOى إرادة يمثلOOOون حزبOOOه، ولOOOم يُجبOOOر اKدارة ا
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  .93حسن مصطفي البحري،المرجع السابق،ص –(2)
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حزبOOOه السياسOOOية، بOOOل تصOOOرّف بOOOروح القاضOOOي العOOOادل، وطبOOOّق صOOOحيح نصOOOوص الدسOOOتور، وامتنOOOع 

  )1(.لعن إصدار أمر قضائي بتثبيت تعيين ھؤ4ء القضاة، وھوأمر يُحمد له على كل حا

حولOOOOت مجOOOOرى الرقابOOOOة الدسOOOOتورية فOOOOي الو4يOOOOات  قضOOOOية مOOOOاربوري ضOOOOد ماديسOOOOون أنكمOOOOا 

  )2(.المتحدة ا*مريكية ودور المحكمة العليا ا*مريكية

 نشأة المحكمة العليا ا:مريكية ودورھا في الرقابة على دستورية القوانين: أو>

ر أنُشأت المحكمة العليOا فOي ذات العOام، ولOم يكOن الدسOتو 1789عندما أنُشأ ا4تحاد ا*مريكي سنة 

ا*مريكي ينص صراحة على اختصOاص القضOاء بالرقابOة عمومOا، ولOم يتضOمن تنظيمOا لمباشOرة الرقابOة 

الدستورية ولكن المحكمة العليا أخذت منذ بداية عھدھا بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين وذلك في عدة 

كالOدر ضOد بOول فOي  قضايا عرضت عليھا منھا قضية ھيلتون ضد الو4يOات المتحOدة ا*مريكيOة، وقضOية

غير أن المحكمة العليا في ھاتين القضيتين لم تقضى بعدم الدستورية وقد استندت  1798و 1796عامي 

المحكمة العليا إلى أن سلطة القضاء في الرقابة وإن لم تستند إلى نص دستوري لكنھا تنبثOق عOن المبOادئ 

  )3(.العامة للقانون

 ية المحكمة العليا ا:مريكتشكيل :ثانيا 

تتكOOون مOOن سOOتة أعضOOاء بيOOنھم فOOي البدايOOة ، كانOOت 1789سOOنة  ا*مريكيOOة أنُشOOأت المحكمOOة العليOOا 

الرئيس، وھي اNن تتشOكل مOن تسOعة أعضOاء بنOاء علOى اختيOار رئOيس الجمھوريOة علOى أن يوافOق علOى 

تعد المحكمOة الوحيOدة التOي أنشOأھا الدسOتور ا*مريكOي  ا4مريكية والمحكمة العليا، الترشح مجلس الشيوخ

تخOول :" مباشرة بالنص عليھا فقOد جOاء مOن المOادة الثالثOة مOن الدسOتور ا*مريكOي فOي فقرتھOا ا*ولOى بOأن

السOOلطة القضOOائية فOOي الو4يOOات المتحOOدة ا*مريكيOOة لمحكمOOة العليOOا واحOOدة ولمحOOاكم أدنOOى حسOOب مOOا يOOراه 

نشئه منھا من وقت Nخر، ويتولى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم ا*دنOى وي) البرلمان(الكونغرس 

مناصبھم مOا دام سOلوكھم طيبOا ويتلقOون مقابOل خOدماتھم وفOي أوقOات محOددة مكافOآت 4 تOنقص طOول مOدة 

بقائھم في مناصOبھم، أمOا سOائر المحOاكم ا4تحاديOة فقOد أنشOأھا الكOونغرس بنOاء علOى السOلطة المخولOة فOي 

  )4(.ستورالد

                                                           

  .94، صالسابقالمرجعحسن مصطفي البحري، –)1(
  .95محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص -)2(
دار النھضة العربية، دون طبعة ،محمد السناري، القانون الدستوري ونظرية الدولة والحكومة، دراسة مقارنة، -)3(

  .89، ص2006مصر ،القاھرة 
  .126محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص -)4(
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 اختصاصات المحكمة العليا ا:مريكية :ثالثا 

ا*مريكية تختص بنوعين من ا4ختصاصات أحدھما اختصاصات أصOلية، وثانيھمOا المحكمة العليا 

اختصاصات استئنافية، وھOذا النOوع مOن ا4ختصاصOات ا4سOتئنافية يحOددھا الدسOتور، ويسOتند اختصOاص 

الدستور، فقد جاء في المادة الثالثة مOن الدسOتور فOي فقرتھOا الثانيOة المحكمة العليا ا*مريكية إلى نصوص 

وفي جميع القضايا التي تختص بالسفراء والوزراء العموميين والقناصل وتلك التي تكون إحدى :" ما يلي

الو4يات طرفا فيھا، يكون للمحكمة العليا سلطة ا4ختصاص القضائي ا*صلية، وللمحكمة العليا في جميع 

ايا ا*خرى المشار إليھا آنفا السOلطة القضOائية ا4سOتئنافية، سOواء مOن ناحيOة القOانون أو الوقOائع، مOع القض

،ومOن خ0Oل دراسOتنا ا4ختصاصOات المحكمOة "مراعاة ما قد يضOعه الكOونغرس مOن اسOتثناءات أو قواعOد

التOي نOص عليھOا يتضOح لنOا أن للمحكمOة العليOا اختصاصOات أصOلية فOي بعOض القضOايا  كيOة،يمرالعليا ا*

الدسOOتور وبينتھOOا القOOوانين المنظمOOة لھOOذه القضOOايا، وھنOOاك اختصاصOOات اسOOتئنافية للمحكمOOة العليOOا وھOOذه 

ا4ختصاصات عامة علOى جميOع القضOايا المنصOوص عليھOا والتOي تنظرھOا المحOاكم ا4تحاديOة، ويشOترط 

  )1(.لصحة انقاد المحكمة العليا أن يشترك ستة أعضاء من أعضائھا الحاضرين

 ا:مريكيةدستورية في الحياة الالمحكمة العليا  دور: رابعا

 كيOOةتُعتبOOر المحكمOOة العليOOا ا*مريكيOOة مOOن أھOOم المؤسسOOات الدسOOتورية فOOي الو4يOOات المتحOOدة ا*مري

وينظOOر إليھOOا ا*مريكيOOون نظOOرة تقOOديس واحتOOرام، بOOل تحتOOل عنOOدھم مكانOOة مرموقOOة فOOي الحيOOاة السياسOOية 

وھذه السOلطة وتلOك المكانOة لOم تتOيح لمحكمOة أخOرى سOوى المحكمOة  لما لعبته من دور مھم وا4جتماعية،

العليOOا، بOOل يعOOدونھا شOOراح القOOانون الدسOOتوري والساسOOة ا*مريكيOOون المOOرآة الصOOادقة لتوجھOOات المجتمOOع 

محكمOة، مOن ا*مريكي فھي المرآة التي ينظر ا*مريكيون فيھا *نفسھم سواء بالرضا أو بالنقد،وقOد كOان لل

الناحية السياسOية، دور ھOام فOي تقويOة ا4تحOاد ا*مريكOي كمOا كOان لھOا، ومOا يOزال، دور ھOام مOن الناحيOة 

بل تعد المحكمة ھي الحارس المواطن ا4مريكي ا4جتماعية خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات 

أن تحOدث كثيOرا مOن التOوازن فOي يكية ا4مرللدستور والمفسر ا*ساسي له، كما استطاعت المحكمة العليا 

 والتمييOز العرقOي  للتفرقOة والعنصOرية في وجه السياسات العنصرية المؤدية والمجتمع ا*مريكي بوقوفھا 

والمضOOطھدة لحقOOوق الزنOOوج فOOي الو4يOOات الجنوبيOOة، و*ن ھOOذا ھOOو دورھOOا المتمثOOل فOOي حمايOOة المبOOادئ 

تعتبOOر المفسOOر النھOOائي للقOOانون الفيOOدرالي بمOOا فOOي ذلOOك  وحماية حقOOوق وحريOOات المOOواطن ،كمOOاالدسOOتورية

  )2(.دستور الو4يات المتحدة ا4مريكية 

                                                           

  .126المرجع السابق، ص محمد محمد عبده إمام، -)1(
  .250صالمرجع السابق،  محمد السناري،  -)2(
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 الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصرنشأة : الفرع الثاني

في ظل نشأة القضاء المصري الحديث وتطوره عرفت مصر الدساتير الحديثة التOي بOدأت بدسOتور 

ثم أبُطOل العمOل بOه بعOد قليOل مOن صOدروه، ثOم  1930ر بد4 منه دستور سنة ، ثم ألغي وصد1923سنة 

فألغت العمل بدستور  1952وظل معمو4ً به إلى أن قامت ثورة الجيش سنة  1923أعُيد العمل بدستور 

 1956، ثم وضع بعد ذلOك دسOتور سOنة 1953وألغيت الملكية بعد ذلك وأعلنت الجمھورية سنة  1923

ثOم بعOد ا4نفصOال صOدر الدسOتور المؤقOت سOنة  1958بعد صدور دستور الوحدة سنة  وسرعان ما ألُغي

والذي عدلت بعض نصوصه في تعOديل وحيOد  1971وظل معمو4ً به إلى أن صدر دستور سنة  1964

  )1(.1980سنة 

أنشأت في مصر و*ول مرة محكمة خاصة للرقابة الدستورية والتي كانت تجOري  1960في سنة 

الدفع حيث يتقدم به صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع، فإذا ارتأت أن الOدفع جOدي وأن عن طريق 

ھنOOاك شOOكوكا جديOOة حOOول دسOOتورية الOOنص الOOذي يOOراد تطبيقOOه، أوقفOOت الOOدعوى أمامھOOا وحOOددت للخصOOم 

  )2(.صاحب المصلحة مدة معينة يرفع الدعوى خ0لھا أمام المحكمة العليا

لدسOاتير إ4 أن أيOا منھOا لOم يOنص علOى الرقابOة القضOائية علOى وعلى الرغم مOن أن مصOر عرفOت ا

  )3(. 1971دستورية القوانين ولم يتناولھا أي نص دستوري قبل دستور 

إ4 أننا لو أعملنا النظر المجرد فOي أحكOام القضOاء المصOري قOديما، سOواء فOي ذلOك أحكOام القضOاء 

إنشOائه، لوجOدنا الرقابOة الدسOتورية تلOوح فOي كثيOر مجلس الدولة بعد  أوالعادي أو أحكام القضاء اKداري 

بالنسبة للقضاء العادي فقد أثيرت مسألة دستورية القوانين والرقابOة القضOائية عليھOا أمOام  ن أحكامه، أمام

سOنة  27، كما يرى البعض، وذلك عندما دفOع بعOدم دسOتورية القOانون رقOم 1924القضاء المصري سنة 

قوبات، والخاص بمعاقبة مOن ينشOر أفكOارًا ثوريOة يحبOذ فيھOا تغييOر الOنظم ع 101والمعدل للمادة  1923

ومOOع أن  1923مOOن دسOOتور  124و 14السياسOOية للدولOOة علOOى أسOOاس أن ذلOOك القOOانون يخOOالف المOOادتين 

المحكمة التي دفع أمامھا بعدم الدستورية لم تلتفت لھذا الدفع وقضت بالعقوبة المقررة فOي القOانون وأيOدت 

OOOم محكمOOOاء حكOOOة القضOOOن رقابOOOوع مOOOاد نOOOيجK ةOOOة محاولOOOان بمثابOOOدفع كOOOذا الOOOنقض، إ4 أن ھOOOى ة الOOOعل

                                                           

  .131محمد محمد عبده إمام ، المرجع السابق، ص -)1(
  .139إيناس محمد البھجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص -)2(
  .132محمد محمد عبده إمام ، المرجع السابق، ص -)3(
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وظل ھذا الوضع ھكذا مجرد محاو4ت أمام جھOة القضOاء العOادي تقOره محكمOة وتتركOه أخOرى الدستورية

  )1(.ولم يعرف لمحكمة النقض رأي قاطع بل ا*قرب عدم إقرارھا لرقابة القضاء على دستورية القوانين

 الرقابة القضائية في بعض الدول الغربيةنشأة : فرع الثالثال

إن الرقابOOة القضOOائية عرفOOت انتشOOارا واسOOعا عبOOر أقطOOار العOOالم، وتبنتھOOا العديOOد مOOن الOOدول ورأتھOOا 

  .  الوسيلة ا*نجع لرقابة الدستورية على قوانينھا، لذلك سنذكر بعض الدول التي طبقت الرقابة القضائية

  

  االرقابة القضائية في سويسرنشأة : أو>

يوجد في سويسرا محكمة ا4تحادية الفيدرالية ھي المحكمة التي تختص بالرقابة دون غيرھOا وھOي 

 وم بالرقابOة الدسOتورية فOي العOالمأعلى ھيئة قضائية في سويسرا، وھي تعد من أقدم المحاكم العليا التي تق

  )2(.113في نص المادة  1974/ 29/5فقد أنشأت طبقا للدستور الفدرالي الصادر في 

 لجمعية ا4تحاديOة لمOدة سOتة سOنواتتتكون المحكمة ا4تحادية الفدرالية  من ث0ثين قاضيا تنتخبھم ا

و4 يشترط في أعضاء المحكمة شروطا خاصة من حيث الكفOاءة القانونيOة إ4 أنOه يجOري العمOل 4ختيOار 

قضOOاة المحكمOOة مOOن القOOانونيين ا*كفOOاء والمتخصصOOين وخاصOOة مOOن المحOOامين، كمOOا تخOOتص المحكمOOة 

س الفدراليOOة، إلOOى جانOOب اختصاصOOاتھا ا*خOOرى، بالفصOOل فOOي دسOOتورية القOOوانين التOOي تضOOعھا المجOOال

التشريعية للو4يOات بالنسOبة للدسOتور ا4تحOادي، ولقOد اقتOرح مشOروع قOانون لتعOديل اختصOاص المحكمOة 

بحيث يشمل الرقابة على دستورية القوانين ا4تحادية وأھOم حOارس للقOوانين الفدراليOة، كمOا يتميOز الطعOن 

باليسOOر، فOOاطعن مثOOالي بشOOكل تحاديOOة الفيدراليOOة الدسOOتورية السويسOOرية المحكمOOة ا4 بعOOدم الدسOOتورية أمOOام

واسع، ويجوز تقديمه مجانا من جميع ا*فراد حتى ا*جانب منھم، يضاف إلى ذلك ما تبديه تلOك المحكمOة 

: ثانيا )3(.من يسر في قبوله سواء من ناحية توافر شروط المصلحة في تقدمه أو مراعاة الميعاد المحدد له

  نشأة الرقابة القضائية في ألمانيا 

لمحكمOOة الفيدراليOOة ا*لمانيOOة لتخOOتص بالرقابOOة علOOى دسOOتورية القOOوانين، تشOOمل المحكمOOة أحOOدثت ا

سOOنة، نصOOفھم منتخOOب مOOن مجلOOس النOOواب  12عضOOوا منتخبOOا لمOOدة  16الدسOOتورية ا4تحاديOOة فOOي ألمانيOOا 

الذي أحOدث تعOدي0ت  1985ديسمبر 12والنصف اNخر من مجلس الشيوخ ممثل الو4يات، ومنذ قانون 
                                                           

  132ص،المرجع السابق،محمد محمد عبده إمام–)1(
علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارنة، دون طبعة، درا الجامعات المصرية   -)2(

  .365، ص1982اKسكندرية، مصر، 
  .366، صالمرجعنفسه -)3(
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، وأصOبحت منقسOمة إلOى غOرفتين أو 1951مOارس  12نون المحكمة الدستورية الفدرالية بتOاريخ على قا

آ4ف دعOوى  04عرضOت عليھOا مOا يقOارب  1984دائرتين بسبب تراكم الOدعاوي الدسOتورية ففOي عOام 

  )1(.اKفراددعوى من  3382منھا 

، ضOبط 1993أغسOطس فOي  1951ثم جاء تعديل آخر لقانون المحكمOة الدسOتورية ا*صOلي لعOام 

بصورة دقيقة شروط قبول الدعاوى ا*صلية المباشرة من ا*فراد، وجعل شروط قبولھا أن يكون القانون 

قد أضر بحقوقھم ا*ساسية والدعاوى ا*خرى غير مباشOرة، تOأتي المحكمOة الدسOتورية عOن طريOق الOدفع 

Oوص منازعOوعية بخصOة موضOام محكمOواطن أمOوق الفرعي المقدم من طرف المOة، وفOة وإداريOات مدني

ذلك ھي التي تشرف على توزيع ا4ختصاصات بين حكومة ا4تحاد وبين الو4يات، باعتبOار ألمانيOا دولOة 

 الحOرة للدولOة فيدرالية،  كما لھا اKشراف على احترام ا*حزاب في نظامھا ونشاطاھا مبادئ الديمقراطية

عية ،وأحكامھOا بعOدم دسOتورية القOوانين تعنOي إلغOاء وإ4 حكمت بعدم دستورية الحزب فيفقد الصOفة الشOر

  )2(.القانون، وأحكامھا نھائية وملزمة الكافة

  نشأة الرقابة القضائية في إيطاليا: ثالثا

، بحيث ينص عليھا صراحة في الدستور اKيطOالي 1947أنشأت المحكمة الدستورية اKيطالية في 

دسOOتورية القOOوانين للمحكمOOة الدسOOتورية وحOOدد  ، والOOذي أوكOOل اختصOOاص رقابOOة1947ديسOOمبر  27فOOي 

  :وا4ختصاصات تتمثل في 137إلى  134اختصاصاتھا في الباب السادس المواد 

  .المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والتدابير التي لھا قوة القانون :1

  .تنازع ا4ختصاص بين الدولة وا*قاليم فيما بينھا :2

  )3(.رئيس الجمھورية والوزراء وفقا للدستوراKسھامات الموجھة ضد  :3

فھي تتشكل من خمسة عشر قاضيا، يعين : المحكمة فقد اتبع فيه الدستور أسلوب مختلطًا أما تشكيل

رئيس الجمھورية ثلتھم، ويعين البرلمان في خلية مشتركة من مجلسيه ثلث أعضاء ويختار رجال القضاء 

يOار فOي العادي واKداري الثلث الباقي، على أن المشOرع الدسOتوري قOد حOدد الجھOات التOي يOتم منھOا ا4خت

  .جميع الحا4ت وحصرھا في الفئات اNتية

                                                           

، 2000لبنان، ، الدار الجامعية، ون طبعةمحمد رفعت عبد الوھاب،رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري، د -)1(
  .264ص

  .265، صنفسهالمرجع -)2(
القانون الدستوري، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الفكر العربي، مصر  و سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية -)3(

  .387، ص1988
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 .رجال القضاء العادي واKداري -

 .أساتذة القانون في الجامعات  -

  )1(.سنة في المھنة) 20(المحامين الذين قضوا عشرين  -

 انتخOاب رئOيس المحكمOة بOين أعضOائھاوأناط المشرع الدستوري بأعضاء المحكمOة بفئاتھOا الOث0ث 

سنة، يجري تجديدھم جزئيا، على أنOه 4 يجOدد اختيOارھم فOور انتھOاء مOدتھم، و4  12مدة ويعين القضاة ل

يجوز الجمع بين وظOائف القاضOي فOي المحكمOة الدسOتورية، وبOين عضOوية البرلمOان أو عضOوية مجلOس 

  )2(.إقليمي أو مًمارسة مھنة المحاماة أو جميع ا*عمال والوظائف التي ينص عليھا القانون

الدستور قد جعل محاكمة رئيس الجمھورية والOوزراء أمOام ھOذه المحكمOة أن يشOترك فOي ولما كان 

عضOOوا ينتخOOبھم البرلمOOان فOOي خليOOة مشOOتركة مطلOOع كOOل فصOOل تشOOريعي مOOن بOOين  16عضOOوية المحكمOOة 

المواطنين الذين تتوافر فيھم الشروط ال0زمOة لعضOوية مجلOس الشOيوخ، وقOد أحOال الدسOتور إلOى القOانون 

طابع دستوري، لتحديد شروط وا*شكال والمواعيد التي تقدم خ0لھا طلبات استصدار أحكOام  الخاص، ذو

من الدستور  136في المشروعية الدستورية، وكذلك ضمانات استق0ل قضاء المحكمة، وإن كانت المادة 

ون فOإن إذا أعلنت المحكمة عدم مشروعية الدستورية لنص قانوني أو لنص له شOكل القOان:" قد قررت أنه

ھذا النص يتوقف نفاذه اعتبارا من اليوم التالي لنشر قOرار المحكمOة ويبلOغ إلOى المجلسOين وإلOى المجOالس 

  )3(".اKقليمية صاحبة الشأن، لكي تضع ا*حكام في شكلھا الدستوري إذا ارتأت ذلك ضرورة

  تعريف الرقابة القضائية على دستورية القوانين: المطلب الثاني

إنشاء سلطة أو جھة قضائية متخصصة للنظر في :" يُقصد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين

  )4(".دستورية القوانين واللوائح

رقابة القاضي على تطابق القانون مع مقاصد الدستور، فا4ختصOاص مOن :" كما تُعرف أيضا بأنھا

  )5(".عة للقضاءص0حية الھيئة القضائية أو إحدى الجھات المختصة والتاب

                                                           

  .388سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ، ص -)1(
  .388المرجع نفسه، ص -)2(
  .389صالمرجع نفسه ،  -)3(
  .122محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص -)4(
  .200فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص -)5(
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تلك التي تتولى القيام بھا ھيئة قضائية، 4 :" ويُقصد كذلك بالرقابة القضائية على دستورية القوانين

تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات اKدارية للقانون وإنما تتعدى ذلك إلOى مراقبOة مOدى مطابقOة 

  )1(".القانون للدستور

بأنھا تولي القضاء فحص القOوانين للتحقOق مOن عOدم :" الحلو كما عرفھا أيضا الدكتور ماجد راغب

مخالفتھا *حكام الدسOتور و4 شOك أن فOي نزاھOة القضOاء واسOتق0له، وضOماناته وتكOوين رجالOه، وتعOوده 

علOOى البحOOث عOOن المخالفOOات المرتكبOOة ضOOد القواعOOد القانونيOOة مOOا يمكنOOه مOOن أداء ھOOذه المھمOOة علOOى وجOOه 

  )2(".أفضل

أن يتOOولى القضOOاء فحOOص دسOOتورية القOOوانين الصOOادرة عOOن البرلمOOان للتحقOOق مOOن " ومعناھOOا أيضOOا

  )3(".مطابقتھا أو مخالفتھا لقواعد الدستور

قيام القضاء بالتحقق من مدى مطابقة القانون *حكام الدستور، بحيث يصبح عمOل :" وتعرف أيضا

لتحقOق مOن مطابقOة أو مخالفOة ھOذا القاضي في ھذه الحالة لOيس فقOط مجOرد تطبيOق القOانون، وإنمOا أيضOا ا

القانون لaحكام والقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية، فالرقابة القضائية ترمز إذن للھيئة التOي تباشOرھا 

  )4(".وطابعھا القضائي

ومن خ0ل التعاريف السابقة نستخلص أن الرقابة القضائية ھي إنشاء جھة قضائية تخOتص بOالنظر 

القوانين وعدم مخالفتھا *حكام الدستور، وقد تكون ھذه الرقابة سابقة لصOدور القOانون أو في مدى تطابق 

  .4حقة له

                                                           

  .175عير، المرجع السابق، صشالسعيد بو -)1(
  .16، ص1990ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، اKسكندرية، مصر،  -)2(
  .522عبد الوھاب، المرجع السابق، ص محمد رفعت -)3(
  .81حسن مصطفى البحري، المرجع السابق، ص -)4(
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  صور وتقدير الرقابة القضائية: الثاني المبحث

صور وأساليب الرقابة القضائية بOاخت0ف الOدول التOي أخOذت بھOده الرقابOة، بOالرغم مOن أنھOا تتعدد 

اعتمدت على الرقابة القضOائية علOى دسOتورية القOوانين، إ4 أنھOا لOم تتفOق علOى أسOلوب واحOد فيمOا يتعلOق 

 اKلغOاءدعOوى بكيفية ا4دعاء أمOام المحOاكم القضOائية، فمنھOا مOا يجعOل الرقابOة القضOائية يOتم عOن طريOق 

ومنھا ما أخذت برقابة ا4متناع ھذا مانتناوله في المطلب ا*ول، أما في المطلب الثOاني نتنOاول فيOه تقOدير 

  .الرقابة القضائية

  صور الرقابة القضائية: المطلب ا:ول

سنقوم في ھذا المطلب بدراسة صور الرقابة المتمثلة في رقابة إلغOاء ورقابOة امتنOاع، وأخيOرا بيOان 

  :ھم نقاط ا4خت0ف بين ھذين ا*سلوبين على النحو التاليأ

  )الدعوى ا:صلية(رقابة إلغاء : الفرع ا:ول

دعOوى يطالOب فيھOا بإلغOاء قOانون ) الذي منح له الدستور ھذا الحق(ومعناه أن يرفع صاحب الشأن 

  )1(.ما لمخالفته للدستور

ن ما بالطعن فيه مباشOرة أمOام المحكمOة ويُقصد بھا كذلك أن يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانو

المختصة، التي يحOدّدھا دسOتور الدولOة، برفOع دعOوى أصOلية يطلOب فيھOا لحكOم ببط0نOه لمخالفتOه *حكOام 

  )2(.الدستور دون أن ينتظر تطبيق القانون عليه في دعوى من الدعاوى القضائية

أنOه مخOالف للدسOتور، حكمOت  فإذا مOا ثبOت للمحكمOة المختصOة بعOد فحصOھا للقOانون المطعOون فيOه

ببط0ن ھذا القانون وإلغائه، ولذلك تسمى برقابة إلغاء مع م0حظة أن الحكم الصادر من المحكمة في ھذه 

الحالة يكون ذو حجية عامة ومطلقة، أي أنه يسOري فOي مواجھOة الكافOة، واعتبOار القOانون المحكOوم عليOه 

بالنسبة للمستقبل فقط، ولذلك فإن ھذا الحكم يحسOم النOزاع بإلغائه كأنه لم يكن سواء من تاريخ صدوره أم 

حOOول دسOOتورية القOOانون المطعOOون فيOOه مOOن أول مOOرة وبصOOفه نھائيOOة، بحيOOث 4 يجOOوز إثOOارة المشOOكلة فOOي 

  )3(.  مسائل فرعية يحكمھا ھذا القانون المستقبل بصدد

                                                           

  .109، ص2003وديار، الوجيز في القانون الدستوري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بحسني  - )1(
، منشاة المعارف ، اKسكندرية، ون طبعةالسياسية والقانون الدستوري، د عبد الغاني بيسوني عبد b، النظم - )2(

  .420ص 1997القاھرة،
، مطبعة الجامعة عين ون طبعةالدستوري وتطبيقاتھا في مصر، درمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون  - )3(

  .308، ص1988الشمس القاھرة، مصر، 
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ريقة اKلغاء تفترض وجود ونظرا لcثار الخطيرة المترتبة على حكم المحكمة في ھذا الشأن فإن ط

نص دستوري صريح يجيز ممارسة رقابة دستورية ويحدد المحكمة المختصة بنظرھا، والمدة التي يجب 

  )1(.مراجعة المحكمة خ0لھا

  .ورقابة اKلغاء قد تكون سابقة على صدور القانون وقد تكون 4حقة على صدوره

  رقابة ا4لغاء السابقة: أو>

تكون سابقة على صدور القانون إذا اشترط عرضھا على ھيئة قضائية معينة للتحقOق  رقابة اKلغاء

  )2(.من مدى مطابقتھا للدستور

بعد تشريع القانون من قبل السلطة التشريعية المكلفة بإعداد القانون، يرسل القانون للمصادقة عليOه 

ن إلOOى محكمOOة خاصOOة يحOOددھا بغOOرض إصOOداره، وقOOد تOOرى الجھOOة الموكلOOة بالمصOOادقة إرسOOال ھOOذا القOOانو

الدستور، للتأكد من عدم تعارض القانون مOع الدسOتور، فتحريOك ھOذه الرقابOة مOن السOلطة ولOيس مOن قبOل 

، حيOOث يتعOOين علOOى رئOOيس الجمھوريOOة إذا رغOOب 1937لعOOام " إير4نOOدا"أفOOراد، وقOOد أخOOذ بھOOذا دسOOتور 

وبعد  لى المحكمة العليااست0مه للقانون إأيام من تاريخ 7بممارسة حق الرقابة أن يحيل القانون في ظرف 

يومOOا، فOOإذا أصOOدرت المحكمOOة حكمOOا  60استشOOارة مجلOOس الدولOOة تصOOدر حكمھOOا فOOي الفتOOرة 4 تتجOOاوز 

بدستورية القانون المحال إليھا، وجب على رئيس الجمھورية المصادقة عليه، وقد تبنت ھذه الطريقOة مOن 

واKكOOوادور فOي دسOOتورھا  1986لومبيOا فOي دسOOتورھا لعOام الرقابOة بعOض دول أمريكOOا ال0تينيOة مثOOل كو

9291 .)3(  

  رقابة ا4لغاء الBحقة: ثانيا

4حقة إذا تقرر أن تكون بعد إصدار القانون فع0، بحيث يجوز الطعن في عOدم  رقابة اKلغاءتكون 

تأخذ بھذه الطريقة عادة  دستورية القانون أمام ھيئة قضائية Kلغائه، وتفاديا لبعض النقد فإن الدساتير التي

  )4(.ما تنص على إنشاء محكمة قضائية خاصة، كالمحكمة الدستورية في إيطاليا

كمOOا تُعتبOOر رقابOOة اKلغOOاء ال0حقOOة وسOOيلة ھجوميOOة تسOOمح لOOبعض الجھOOات الطعOOن فOOي ھOOذا القOOانون 

ء ھOو مOا مباشرة، أي بصورة مستقلة عن أي نزاع عن طريOق الOدعوى ا*صOلية، فمضOمون رقابOة اKلغOا

يضمنه الدستور ذاته من حق ا*فراد أو لبعض السلطات في إقامة الدعوى، والطعOن مباشOرة فOي القOانون 
                                                           

  .358.رمضان محمد البطيخ ، المرجع السابق، ص -)1(
  .90السابق، صحسني بوديار، المرجع  -)2(
  .149إيناس محمد البھجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص -)3(
  .109حسني بوديار، المرجع السابق، ص -)4(
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باعتباره مخالفا للدستور، وأمام محكمة معينة يقع ذلك من اختصاصھا، فإذا ما اقتنعت تلك المحكمة بعOدم 

ر نافOذا بالنسOبة للجميOع دون اقتصOار دستورية القانون فإنھا سوف تصدر قرارھا بإلغائه ويكون ھذا القOرا

  )1(.على مصلحة الطاعن

  )الدفع بعدم الدستورية(رقابة امتناع : الفرع الثاني

يُعتبر ھOذا ا*سOلوب مناقضOا لaOول، لكونOه يُعOد وسOيلة دفاعيOة متوقعOة وموضOوعة تحOت تصOرف 

أسلوب الOدفع يتOرك المبOادرة المدعي طرف في الدعوى العادية أمام المحكمة العادية، وبعبارة أخرى فإن 

للمOOواطنين أطOOراف فOOي الOOدعاوي العاديOOة، والتOOي سOOيطبق القاضOOي بشOOأنھا قانونOOا معينOOا، ولتوضOOيح ھOOذا 

-أ(شخصان في المحاكمة أمام المحكمة التOي ستفصOل بينھمOا، نفترضOھما :" ا*سلوب نبين آلياته فيما يلي

ى النزاع، *نه يحقق مصلحته، ھنا يرد الشخص يستند إلى نص قانوني يريد أن يطبق عل" أ"أحدھما ) ب

ويحتج أمام القاضي ويرفض تطبيق القانون الذي أراده خصمه في الدعوى، وذلOك بحجOة أن " ب"الثاني 

  )2(.النص معيب، وأنه مخالف للدستور، وبالتالي فھو مجرد من القيمة القانونية

أثOار عOدم دسOتورية الOنص " ب"لOدعوى والم0حظ ھنOا مOن الناحيOة التقنيOة أن الطOرف الثOاني فOي ا

عرضا، ولم يكن الموضوع عدم الدستورية ھو محل الدعوى ا*صلية التي ھو طرف فيھا وإنما أثار عدم 

، وفOي مثOل ھOذه الوضOعية نكOون )ذات موضOوع آخOر(دستورية القانون بسبب وجوده طرفا فOي الOدعوى 

  :أمام احتمالين

تورية يشكل بالنسبة للقاضي المطروح أمامه موضOوع مسOاءلة إما الدفع بعدم الدس: ا4حتمال ا*ول

"Une question préjudiciell" رOي النظOة فOة متخصصOأ ھيئOتور أنشO4 يستطيع معالجتھا *ن الدس

في قضايا عدم الدستورية، والقاضي في ھذه الحالة يحيل طرفي الدعوى إلى تلك الجھة المختصة وعندما 

لقضية ھنا فقط يعود النزاع للقاضي ا*ول، ھذا اKجراء متبع في إيطاليOا، تفصل المحكمة الدستورية في ا

  .خاصة في بعض الدول النامية كمدغشقر

فإن النظام القانوني للدولة يمنح كOل المحOاكم اختصOاص النظOر والفصOل فOي عOدم : ا4حتمال الثاني

محOاكم العاديOة بOالنظر والفصOل الدستورية كما ھو الشأن في الو4يات المتحدة ا*مريكية، حيOث تخOتص ال

  )3(.في مسألة عدم دستورية القوانين

                                                           

  .150إيناس محمد البھجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص -)1(
دار ا*مة للنشر  محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء ا*ول، الطبعة ا*ولى، -)2(

  .253، ص1998والتوزيع، الجزائر، 
  .254المرجع نفسه، ص -)3(
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كما أنه في ھذا النوع من الرقابة القضائية على دستورية القوانين فإنه 4 يوجد دعوى بإلغاء قانون 

من القوانين لعدم دستورية، وإنما يتعلق ا*مر بدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه، بحيث يتقدم أحد 

طراف النزاع في القضية المعروضة أمام القضاء باتخاذه شك0 دفاعيا بمقتضاه أن ينتظر صاحب الشأن أ

الذي يريد تطبيق قانون معين في القضية المطروحة أمام محكمة من المحاكم لم يدفع بعOدم دسOتورية ھOذا 

فOOي حالOOة الOOدفع بعOOدم  القOOانون، فتتOOولى المحكمOOة بحOOث ا*مOOر، فOOإذا أثيOOر ا*مOOر بصOOددھا، أي أن المحكمOOة

الدستورية 4 تقضي بإلغاء القانون وإنما تمتنع فقط عن تطبيقه في القضية التي أثير الدفع بمناسبتھا ويظل 

بية ف0O القانون قائما ويمكن أن تثار مسألة عدم الدستورية من جديد، وذلك *ن حكم المحكمة له حجية نس

  )1(.يقيد المحاكم

وطأة وأقل أثرا من الطريقة السابقة التي تؤدي إلOى إعOدام القOانون المحOالف تُعد ھذه الطريقة أخف 

للدستور، ويرجح الفقOه والقضOاء أن سOكوت الدسOتور 4 يمنOع المحOاكم مOن رقابOة دسOتورية القOوانين عOن 

 طريق الدفع بعدم الدستورية، *ن القاضي في ھذه الحالة إنما يغلب حكم القانون ا*على على حكم القانون

ا*دنى، وذلك يدخل ضمن ص0حيات وظيفته، وقد أخذت الكثيOر مOن الOدول بھOذه الطريقOة دون نOص مOن 

الدستور، وكانت الو4يات المتحدة ا*مريكية السباقة با*خذ بھا منOذ الحكOم الشOھير الOذي أصOدره القاضOي 

ض الدسOOاتير ، ومOOن الOOدول التOOي أخOOذت بھOOا كOOذلك اليونOOان، النOOرويج، وقOOد نصOOت بع1803OOمارشOOال فOOي 

  )2(.1946صراحة على ذلك، كدستور اليابان الصادر عام 

ويُعد ھذا النوع أو ا*سلوب ا*كثر نجاحا في فرض الرقابة على دستورية القوانين في الOدول التOي 

تخلو دساتيرھا من النص صراحة على حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، إذا مOا دُفOع أمامOه 

في الدعوى المرفوعة بعدم دستورية قانون ما واجب التطبيق ،ويعاب على ھذه الطريقOة أنھOا أثناء النظر 

بتركھا مھمّة الرقابة على دستورية القوانين لكافة المحاكم تؤدي عادة إلOى تنOاقض ا*حكOام وعOدم الوحOدة 

  )3(.انين التشريعية، كما 4 تضع حدا نھائيا للخ0ف الذي يمكن أن يثور حول عدم دستورية القو

وعلى العموم، فإن ھذا النوع أو ھذه الطريقة ليست الوحيدة التي ابتOدعھا القضOاء ا*مريكOي والتOي 

يمكن من خ0لھا أن يمارس الرقابة على دستورية القوانين وإن كانت ا*كثر شيوعا، إ4 أنه يوجد بجانبھا 

  :أنواع أخرى للرقابة على دستورية القوانين تتمثل في
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  رقابة القضائية عن طريق ا:مر القضائي ال: أو>

في ھذا النوع من الرقابة 4 يُنتظر ممن يدّعي عOدم دسOتورية قOانون مOا أن تقOام عليOه دعOوى يOُراد 

خ0لھا تطبيOق ھOذا القOانون، فيOدفع عنOد ذلOك بعOدم دسOتوريته، وإنمOا يطلOب مOن القاضOي أن يOأمر بإيقOاف 

ارھا إجراءات تستند إلى القانون، أو ھي تنفيذ لقانون يعتقد بأنه اKجراءات التي يمكن أن تُتخذ ضده باعتب

مخOOالف للدسOOتور وعنOOدما يفحOOص القاضOOي دسOOتورية ھOOذا القOOانون، فOOإذا تبOOين لOOه أنOOه يخOOالف أو ينOOاقض 

يمنعه فيه من اتخاذھا ويستطيع ) أي تطبيقه(الدستور، وُجه أمرا لمن يريد اتخاذ إجراءات معينة بمقتضاه 

ل ضريبة معينة من الشخص الذي لجأ إلى القضاء *ن ھذه الضريبة القاضي أن ي Yأمر موظفا بأن 4 يُحَص

لت منه Yلھا فإن القاضي يستطيع أمره بإعادتھا لمن حُص X1(.فرضھا قانون غير دستوري وحتى إذا حص(  

  

Oة الخاصOة ا4تحاديOة، والمحكمOة مختصOى محكمOأ إلOرد أن يلجOوز *ي فOة بموجب ھذه الطريقة يج

التOOي تخOOتص بإصOOدار ا*مOOر القضOOائي، التOOي تتOOألف مOOن ث0ثOOة حكOOام، ويجOOوز الطعOOن فOOي أحكامھOOا أمOOام 

يطلOب إيقOاف تنفيOذ أي قOانون علOى  1910المحكمة ا4تحادية العليOا مباشOرة، طبقOا للقOانون الصOادر عOام 

 ابقةدعOوى سOأساس أنه غير دستوري، وأن من شأن تنفيذه أن يلحق ضررًا، وذلOك دون أن تكOون ھنOاك 

فإذا تبين أن ذلك القانون مخالف للدستور أصدرت أمرًا قضائيا إلى الموظOف المخOتص بعOدم تنفيOذه لOذلك 

القانون، ويجب على الموظف في ھذه الحالة تنفيذ ا*مOر القضOائي الصOادر إليOه وإ4 عOد مرتكبOا لجريمOة 

  )2(. أو الغرامةخاصة تسمى احتقار المحكمة وتعرض ھذه الجريمة مرتكبھا للحكم عليه بالحبس 

  الرقابة القضائية عن طريق الحكم التقريري: ثانيا

يُقصد بھا أن يلجأ الشخص من خ0ل ھذا ا*سلوب إلى المحكمة ا4تحادية، طالبًا إصدار حكم يقرر 

 اع جOدي أو وجOود المصOلحة المباشOرةمدى دستورية القانون المراد تطبيقه عليه، و4 يشترط ھنا قيام نOز

حيOث  جدل فقھي حول طبيعة ھذا ا*سلوب في ھذا المجال قيام المصلحة ا4جتماعية، وقد ثاروإنما يكفي 

اعتبره البعض متشابھا إلى حد كبير مع اNراء ا4ستشارية وشبيه بالOدعاوى غيOر المنتجOة التOي 4 ينOازع 

  )3(.وىأحد في قبولھا، وذھب البعض اNخر إلى اعتباره بمثابة حكم ملزم *طراف الدع
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فاKع0ن القضائي ھو طريقة توضيحية لمضمون قانون مOا مOن حيOث دسOتوريته وتOتم عOن طريOق 

إقامة دعوى مباشرة أمOام القضOاء لطلOب إع0Oن قضOائي حOول مضOمونه أو مOدى مطابقOة ھOذا المضOمون 

للدستور، أي حول دسOتوريته، وھOذا النOوع مOن أنOواع الرقابOة القضOائية علOى دسOتورية القOوانين يُعOد مOن 

حOOدث أنOOواع الرقابOOة فOOي الو4يOOات المتحOOدة ا*مريكيOOة، وتبنOOت محOOاكم الو4يOOات ھOOذه الطريقOOة منOOذ عOOام أ

، وقOOد تOOرددت فOOي اسOOتخدامه المحكمOOة ا4تحاديOOة العليOOا اسOOتنادا إلOOى أن طلOOب الحكOOم التقريOOري 4 1918

أن أصOدر  يمكن القول باختصاصھا ولكنھا استقرت علOى العمOل بOه خاصOة بعOد حتىيتضمن أي منازعة 

  )1(. خول به المحاكم ھذا الحق صراحة  قانون 1934الكونغرس عام 

  الفروق الجوھرية بين رقابة ا4لغاء ورقابة ا>متناع: الفرع الثالث

يمكن إجمال أھم الفروق بين الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الOدعوى ا*صOلية 

  :على النحو التالى) رقابة ا4متناع(الدفع بعدم الدستورية والرقابة عن طريق ) رقابة اKلغاء(

تختص محكمة واحدة في الدولة بالنظر في دستورية القوانين، ) الدعوى ا*صلية(في طريقة اKلغاء  :أو>

سOOواء كانOOت ھOOذه المحكمOOة ھOOي المحكمOOة العليOOا فOOي النظOOام القضOOائي السOOائد فOOي الدولOOة أم كانOOت محكمOOة 

  )2(.دستورية أنشئت خصيصا للقيام بھذه المھمة

إن جميOع المحOاكم علOى اخOت0ف درجاتھOا سOواء كانOت مOن فO) الOدفع(في حين فOي طريقOة ا4متنOاع 

  )3(.الدرجة ا*ولى أو الثانية، سواء كانت مدنية أو جزائية أو إدارية فإنھا تختص في ذلك الدفع 

إن طريقة اKلغاء تفتOرض وجOود نOص دسOتوري صOريح يجيOز ممارسOة الرقابOة الدسOتورية ويحOدد  :ثانيا

التي يجب مراجعة المحكمة خ0لھا، أما طريقة الدفع ف0 تحتاج لمثل  المحكمة المختصة في نظرھا والمدة

ھذا النص الدستوري الصريح، وأن ممارستھا 4 تتقيد بمدة معينة، بل يمكن إثارة الدفع في كل مOرة يOراد 

تطبيق ذلك القانون في الدعوى من الدعاوى، وينتج عن ذلك أن طريقة اKلغاء التي ينص عليھا الدسOتور 

*نھOا لOم تقOرر  ريقOة الOدفع حتOى بعOد زوال الدسOتوربإلغاء أو تعديل ذلك الدستور، في حين تبقى ط تزول

  )4(. ستور الجديد على منع ھذه الرقابةبموجب ھذا الدستور إ4 إذا نص الد

) عOن طريOق الOدعوى ا*صOلية(رقابة اKلغاء ھي وسيلة ھجومية يتقدم بھOا صOاحب الشOأن مباشOرة  :ثالثا

أمام المحكمOة المختصOة طالبOا إلغOاء قOانون معOين لعOدم دسOتوريته، فOي حOين نجOد أن رقابOة ا4متنOاع ھOي 

                                                           

  .158إيناس محمد البھجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص - )1(
  .98حسني بوديار، المرجع السابق، ص - )2(
  .99ص المرجع نفسه، - )3(
  .23المرجع السابق، ص عبد b، عمر - )4(



 

30 

 

يOراد  القضOاء سبة الدعوى المنظورة أمOاموسيلة دفاعية يلجأ إليھا صاحب الشأن بطريقة غير مباشرة بمنا

  )1(.فيھا تطبيق القانون المخالف

إذا مOا  ة المختصOة بإلغOاء القOانون نھائيOافي حالة الرقابة عن طريق الدعوى ا*صلية تحكم المحكم :رابعا

ثبت لھا عدم دستوريته، ولذلك يطلق على ھذه الرقابOة اسOم رقابOة اKلغOاء، أمOا فOي الرقابOة القضOائية عOن 

ورية فOOإن الحكOOم الصOOادر عOOن المحكمOOة يقتصOOر علOOى ا4متنOOاع عOOن تطبيOOق ذلOOك طريOOق الOOدفع بعOOدم الدسOOت

القOOانون، إذا رأت مخالفتOOه للدسOOتور علOOى الOOدعوى المنظOOورة أمامھOOا، ولOOذلك تسOOمى ھOOذه الرقابOOة برقابOOة 

  )2(.ا4متناع

لOدعوى يتمتع الحكم الصOادر عOن المحكمOة فOي رقابOة إلغOاء بالحجيOة المطلقOة اتجOاه الكافOة، *ن ا :خامسا

المرفوعة ھي دعوى موضوعية 4 شخصية، بمعنى أن الطاعن 4 يختصم خصما معينا إنما قانونا يطبق 

على الجميع، ف0 يسمح بإثارة مسألة دستورية القانون نفسه مرة أخرى أمام القضاء، وھذا ما يكفل وحOدة 

ويحOول دون إشOاعة  التطبيق القضائي في الدولOة ويحOول دون تضOارب أحكOام القضOاء بھOذا الخصOوص،

القلق وعدم ا4ستقرار في المعام0ت القانونية، في حOين نجOد أن الحكOم الOذي تصOدره المحكمOة فOي رقابOة 

امتنOOاع 4 يتمتOOع سOOوى بحجيOOة نسOOبية تقتصOOر علOOى أطOOراف النOOزاع المعOOروض أمامھOOا، ولھOOذا فOOإن الحكOOم 

Oة ذاتھOزم المحكمOه 4 يُلOل إنOرى بOة ا،الصادر 4 يُلزم المحاكم ا*خOدعاوى ال0حقOي الOدرته فOي أصOإذ  الت

يجوز لھا أن تطبقOه فOي دعOوى أخOرى والعOدول عOن رأيھOا ا*ول، حتOى ولOو كOان الخصOوم فOي الOدعوى 

المطروحOOة ھOOم الخصOOوم فOOي الOOدعوى السOOابقة نفسOOھا،وھذا مOOا يOOؤدي إلOOى إمكانيOOة قيOOام تنOOاقض فOOي أحكOOام 

ويشOOيع نوعOOا مOOن القلOOق وعOOدم اسOOتقرار فOOي  المحOOاكم، وھOOذا مOOا مOOن شOOأنه أن يخلOOق نوعOOا مOOن الفوضOOى

المعام0ت القانونية وزعزعة الثقة بالنظام القضائي، *نOه يسOمح بوجOود حالOة تقOرر فيھOا إحOدى المحOاكم 

  )3(.القضائية دستورية قانون ما، بينما تقرر غيرھا أو ھي ذاتھا في الدعاوى ال0حقة عدم الدستورية

إن ممارسOة الرقابOة عOن طريOق الOدعوى ا*صOلية ومOا يترتOب عنھOا مOن إلغOاء القOانون المخOالف  :سادسا

بحجة  تثير حساسية المشرع تجاه القضاء للدستور واعتباره كأنه لم يكن، سواء بأثر رجعي أو مباشر، قد

 لبOات العصOرمتطأنه يعرقل التطورات التي تريد سلطة التشريع إحداثھا عOن طريOق القOوانين بمOا يواكOب 

و4  رية 4 تثير حساسية سلطة التشريعفي حين نجد أن ممارسة ھذه الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستو
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تOOؤدي إلOOى حOOدوث تصOOادم بينھOOا وبOOين المحOOاكم القضOOائية، *ن ھOOذه ا*خيOOرة 4 تOOدخل فOOي عمOOل السOOلطة 

  )1(.عن تطبيقه فقط  التشريعية و4 تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستور، بل إنھا تمتنع

  تقدير الرقابة القضائية: المطلب الثاني

 ھOو مOن أكثOر المواضOيع أھميOة وثOراءمما 4 شك فيه أن الرقابة القضائية علOى دسOتورية القOوانين 

بحيث إعمال ھOذه الرقابOة يُعOد السOبيل الحقيقOي والوحيOد لOرد طغيOان السOلطة التشOريعية إلOى الحOدود التOي 

أن ھذه الرقابة كغيرھا من ا*ساليب التي لھا مآخذ ومزايOا وھOو مOا سندرسOه فOي ھOذا  رسمھا الدستور إ4

  .المطلب

  عيوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين: الفرع ا:ول

تعرضOOت الرقابOOة القضOOائية علOOى دسOOتورية القOOوانين لOOبعض النقOOد بحيOOث ھنOOاك بعOOض الفقھOOاء مOOن 

  :يوب التي تواجھھا، ويمكن تلخيص ھذه العيوب كاNتيعارض ھذا النوع من الرقبة مستندا للع

إن الرقابة على دستورية القوانين بواسطة ھيئة قضائية تُعتبر تدخ0 من السلطة القضائية في أعمال  :أو>

  )2(.وبالتالي مبدأ الفصل بين السلطاتالسلطة التشريعية 

القضOOائية فOOي أعمOOال غيرھOOا مOOن  إن مقتضOOى ھOOذا الفصOOل بOOين السOOلطات ھOOو عOOدم تOOدخل السOOلطة :ثانيCCا

 ھي إ4 تOدخ0 فOي أعمOال البرلمOان السلطات وخاصة السلطة التشريعية، وبالتالي فإن الرقابة القضائية ما

  )3(.ا*مر الذي يُعد خروجا عن مبدأ الفصل بين السلطات

إن الرقابة على دستورية القوانين من قبل القضاء يتنافى ومبOدأ الفصOل بOين السOلطات، خاصOة وأن  :ثالثا

 تOOي يOOتم تعييOOنھم عOOن طريOOق ا4نتخOOابالقضOOاة معينOOين مOOن قبOOل السOOلطة التنفيذيOOة باسOOتثناء بعOOض الOOدول ال

 تمتOد لنصOوص كالو4يات المتحدة ا*مريكيOة، كمOا أن مھمOتھم تنحصOر فOي تطبيOق وتفسOير القOوانين، و4

  )4(.الدستور التي تحافظ على حصانتھا وسموھا للسلطة التشريعية، المعبرة عن ضمير ا*مة 

إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تخرج عن إطار وظيفOة القاضOي وھOي تطبيOق القOانون  :رابعا

  )5(.ليه ويجعل من القضاء سلطة سياسيةوليس تقييمه، والحكم ع
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الOذي ينOوب عOن ا*مOة، وفOي  ،إن رقابة القضاء على دستورية القوانين يعد اعتداء على البرلمان :خامسا

،كما إن ا4عتراف بالرقابة القضOائية علOي دسOتورية القOوانين  يعنOي ھذا امتھان ومخالفة لمبدأ سيادة ا*مة

ى مOن سOلطة ممثلOي أسOمالسماح لقضاة معينين بمراقبة نواب منتخبين مما يجعل سلطة القضOاء السياسOية 

  )1(.اKرادة الشعبية

إن إصدار رئOيس الجمھوريOة للقOانون يعOد بمثابOة حكOم يؤكOد دسOتورية ھOذا القOانون وبالتOالي ف0O  :سادسا

  )2(.يجوز فحصه بعد إصداره

إن طريقOOة تفكيOOر القضOOاة مختلفOOة، ا*مOOر الOOذي يجعلھOOم ملتزمOOون بتطبيOOق القاعOOدة القانونيOOة دون  :سCCابعا

التطرق ل0عتبارات العملية والسياسية المحيطOة بإصOداره،كما إن القضOاة فOي الغالOب غيOر مOؤھلين بحكOم 

 رقون كOذلك بمعرفتھOاالتنفيذية، ويخبرتھم ونزاھتھم في الكثير من الدول، إذ أنھم يعينون من قبل السلطة 

  )3(.كما أن السلطة التنفيذية في بعض الدول تملك ص0حيات عزلھم 

  الرقابة القضائية على دستورية القضاءمزايا :الفرع الثاني

رغم تعرض ھذه الرقابة إلى بعض العيوب وا4نتقادات إ4 أن أنصار ھOذه الرقابOة لOم يُسOلYموا بھOذه 

مبررين مزايا ومميزات الرقابة القضائية على دستورية القوانين علOى النحOو العيوب واتجھوا إلى تفنيدھا 

  :التالي

إن وظيفة القاضي تتمثل في تطبيق القانون الذي تختلف قواعده من حيث الدرجة مع إمكانية حدوث  :أو>

 ون الواجOب التطبيOق مOن حيOث الدرجOةالتضارب بينھما، فيكون القاضي عندھا مضطرا للبحث عOن القOان

  )4(.فيبعد القانون ويبقى الدستور

إذا اتخذ التشريع وسيلة للتحايل على أحكام الدستور، فإن من حق القضاء بسط رقابتھوھOذه الرقابOة  :ثانيا

تعتبر ضمانة أساسية من أجل الحد من ھذا التحايل علOى أحكOام الدسOتوركما  إن قيOام القضOاء بالرقابOة 4 

و4 يعتبر اعتداء على اختصاص السلطة التشOريعية، فOي الرقابOة عOن  يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات،

طريق الدفع *ن القاضي يمتنع فقط عن تنفيذ القانون دون الحكم بإلغائه، وحتى بالنسOبة لطريقOة الOدعوى 

ا*صلية فإن مOا يجOب علOي القاضOي احترامOه ھOو ا4ختصاصOات التشOريعية المطابقOة للدسOتور، أمOا تلOك 

و4 يحOق لھOا أن  بOة ا4حتOرام نھا تجعل من تصرفھا خارجOا عOن الدسOتور وبالتOالي غيOر واجالمخالفة  فإ

                                                           

  18سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص - )1(
  .182، صالمرجع نفسه - )2(
  .155المرجع السابق، ص محمد محمد عبده إمام، - )3(
  .182سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص - )4(
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 ومبOدأتدفع بمبدأ الفصل بين السلطات، *ن ا*خOذ بھOذا المبOدأ معنOاه ا4نسOياق وراء الفوضOى ممOا يتنOافى 

  )1(.يراد منه التنظيم أو4 وأخيرا الذيالفصل بين السلطات 

إذا كانOOت السOOلطة المؤسسOOة حOOددت وظOOائف كOOل الھيئOOات ا*ساسOOية فOOي الدولOOة فOOإن مخالفOOة السOOلطة  :ثالثCCا

التشريعية لتلك الحدود 4 يسOمح لھOا بإجبOار غيرھOا علOى ا4نقيOاد وراءھOا، وإنمOا عليھOا احتOرام نصOوص 

  )2(.الدستور وا4متناع عن تطبيق ما أصدرته السلطة التشريعية عن طريق القضاء

كانOOت السOOلطة  فOOإذاإن ممارسOOة الرقابOOة مOOن قبOOل القضOOاء 4 يتعOOارض مOOع مبOOدأ السOOيادة الشOOعبية  :رابعCCا

التشOOريعية المعبOOرة عOOن اKرادة الشOOعبية بواسOOطة القOOانون فOOإن ذلOOك 4 يمنحھOOا الحOOق فOOي ا4حتجOOاج بفكOOرة 

  )3(.ند إصدارھا لقانون مخالف للدستورالسيادة الشعبية ع

وردھا خصوم الرقابة القضائية على دستورية القOوانين مOن كOون أن الرقابOة بالنسبة للحجة التي أ :خامسا

القضائية خروجا بالقضاء عن وظيفته ا*صلية وھOي تطبيOق القOانون والحكOم بOه 4 الحكOم عليOه فإنOه يOرد 

عليھا، بأن رقابة القضاء على دستورية القوانين 4 تنطوي إ4 علOى تطبيOق القاعOدة القانونيOة أعلOى وھOي 

وأن  ا ھو دور القضاء ووظيفته الحقيقةقاعدة الدستورية وتغليبھا على القاعدة القانونية ا*دنى منھا، وھذال

ھذا التطبيق يُعد نتيجة حتمية لمبدأ تدرج القواعد القانونية في البناء القانوني للدولة، أما القول بأن الرقابة 

على سلطة البرلمان، فإن ھذا يُعاب عنه بأن البرلمان  القضائية على دستورية القوانين تُعد بمثابة ا4عتداء

في أدائه لعمله 4 ينبغي له أن يخالف الدستور، وليس في رقابة القضاء على دستورية القOوانين إ4 إع0Oء 

  )4(. لمبدأ سيادة ا*مة وليس امتھانا له 

  

  

  

                                                           

  .225فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص - )1(
  .182سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  - )2(
  .283المرجع نفسه، ص - )3(
  .156محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص - )4(
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إن الدسOOتور الجزائOOري نظOOم موضOOوع الرقابOOة علOOى دسOOتورية القOOوانين، فأسOOندھا إلOOى المجلOOس     

مجال الرقابة الدستورية اذ 4 تتقاسمه أي جھة قضOائية أو غيOر قضOائية، الدستوري  الذي ينفرد باحتكار 

، ولكOن بOالرغم مOن 1989فھو اختصاص مطلق، وقد شھد ھذا ا*خير تطOورًا ملحوظOًا منOذ إنشOائه سOنة 

التطور الذي عرفه المجلس الدستوري سواء على مسOتوى التنظOيم أو علOى مسOتوى ا4ختصاصOات ،إلOى 

ورية القوانين ظلت حكرًا على المؤسسة التشريعية والتنفيذية، حيث لOم يكOن مOن حOق أن الرقابة على دست

  .ا*فراد للجوء إلى المجلس الدستوري بغرض الطعن بدستورية القانون ما يمس بحقوقھم وحرياتھم

وتداركا من المشرع الدستوري لھذا النقص الذي كان يشوب الرقابة الدستورية في الجزائر، عمد     

، التي تخول حق الدفع بعدم الدستورية إلى ا*فراد الذي )1(16/01من القانون رقم  188المادة  بمقتضى

يعتبOOر مOOن أھOOم المسOOتجدات التOOي جOOاء بھOOا التعOOديل الدسOOتوري، لكونOOه يسOOاھم بتعزيOOز مسOOار الديمقراطيOOة 

Oوي المحOانون العضOرع القOداد مشOى إعOة علOت الحكومOتوري عملO0ح الدسOصKيم وتجسيدًا لھذا اOدد لتنظ

المجلس الشOعبي الOوطني ومجلOس ا*مOة وعملھمOا وكOذا الع0قOات الوظيفيOة بينھمOا وبOين الحكومOة، الOذي 

، حيث جOاء فيOه أنOه يمكOن 2018ديسمبر  04صادق عليه البرلمان بغرفتيه خ0ل دورته العادية بتاريخ 

س من الجھة القضائية المطروح *ي متقاضي طرفا في الخصومة المدنية أو اKدارية أو الجزائية أن يلتم

أمامھا دعوى إخطOار المجلOس الدسOتوري للنظOر فOي مOدى مطابقOة الحكOم التشOريعي المحOتج بOه مOن قبOل 

خصمه للدستور، و4 شك أن ھذه اNلية تدعم بشكل كبير حريOة المOواطن، ولدراسOة ھOذا الموضOوع قمنOا 

ول مفھوم الدفع بعدم الدستورية، وفي المبحOث بتقسيم ھذا الفسل إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث ا*

  .الثاني تطرقنا لشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية

                                                           

  .المرجع السابق التعديل الدستوريتضمن الم16/01: رقمالقانون  ،188لمادة ا - )1(
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  مفھوم الدفع بعدم الدستورية: المبحث ا:ول

وسيلة لتحقيق غاية مزدوجة تتمثل في حماية مبدأ سمو الدسOتور مOن يعتبر الدفع بعدم الدستورية     

التOي يكفلھOا الدسOتور لaفOراد مOن ناحيOة أخOرى، ممOا يضOاف لصOOالح ناحيOة، وحمايOة الحقOوق والحريOات 

اسOOتحدث آليOOة جديOOدة للرقابOOة علOOى  2016المشOOرع الدسOOتوري الجزائOOري، بموجOOب التعOOديل الدسOOتوري 

دسOOتورية القOOوانين، بحيOOث أصOOبح بإمكOOان ا*فOOراد مخاصOOمة القOOانون الOOذي ينتھOOك الحقOOوق المكفولOOة لھOOم 

 يعتOده النظOام الدسOتوري الجزائOري ديد في الرقابة علOى دسOتورية القOوانين لOمدستوريا، وھذا يعد اتجاه ج

وعليه سنتناول في ھذا المبحث مفھوم الدفع بعدم الدستورية، حيث نتطرق في المطلب أ4ول إلى تعريف 

  .و خصائص الدفع بعدم الدستورية، وإلى مضمون وطبيعة الدفع بعدم الدستورية في المطلب الثاني

  تعريف وخصائص الدفع بعدم الدستورية : ا:ولالمطلب 

يُعتبر الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاع تمنحھا ا*نظمة والتشOريعات لaشOخاص لحمايOة حقOوقھم     

وحرياتھم وفق حدود وأطر ترسمھا قواعد قانونية تتماشى وفلسفة كل بلد، وتعتبر الجزائر من بين الدول 

  )2(.18/16، والقانون العضوي )1(من الدستور 188التي تبنت ھذا الحدث ضمن المادة 

  تعريف الدفع بعدم الدستورية: الفرع ا:ول

يختلف تطبيOق الOدفع بعOدم الدسOتورية فOي ا*نظمOة التOي تأخOذ بالرقابOة القضOائية عOن تطبيقOه فOي     

  .ا*نظمة ذات الرقابة السياسية

  بالرقابة القضائيةالدفع بعدم الدستورية في ا:نظمة التي تأخذ : أو>

الرقابOة عOن طريOق الOدفع الفرعOOي مOن خصOائص الرقابOة القضOOائية، وھOي رقابOة 4حقOة علOOى أ4     

يتصور وجودھا إ4 بعد صدور القOانون، *نھOا تفتOرض أن القOانون صOدر فع0O، ويOُراد تطبيقOه فOي حالOة 

 ة ھOذا القOانون *حكOام الدسOتورالفOمعينة فيوجه الخصم المراد تطبيق القانون عليه، نظر المحكمة إلOى مخ

ويدفع بعدم دستوريته، فإذا تحققت المحكمة من صحة ما دفع به الخصم امتنعOت عOن تطبيOق القOانون فOي 

النزاع المعروض عليھا دون أن تصدر حكما بإلغائه، إذا ما كان النظام الدستوري فOي الدولOة يأخOذ بمبOدأ 

  )3(.4مركزية الرقابة

                                                           

  .المرجع السابق تضمن التعديل الدستوريالم16/01: رقمالقانون  ،188المادة  -)1(
  .، المرجع السابق،المجدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية18/16القانون العضوي رقم -)2(
  .124،ص2006دستورية القوانين،دراسة مقارنة،دون طبعة،دار تيسير،القاھرة،مصر، رمزي شاعر،رقابة -)3(
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ا*خذ بھذا ا*سلوب وتوجد صورة أخOرى للOدفع الفرعOي  تحدة ا*مريكية مھدر الو4يات الموتعتب    

في الدول التي تأخذ بالنظام المركزي في الرقابة، كمصر التي تعترف بالدعوى الدستورية المباشرة، أمام 

المحاكم بل أوكلت مھمة فحص دسOتورية القOوانين للمحكمOة الدسOتورية العليOا دون غيرھOا، وذلOك ضOمانا 

  )1(.لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية وضمانا للوحدة العضوية *حكام الدستور منه

  :ومما سبق يتبين لنا

أن الرقابة بواسطة الدفع الفرعي ھي رقابOة قضOائية فOي ا*صOل، *ن القضOاء ھOو الOذي يتOولى مھمOة  -1

 .الفحص الدستوري للقوانين سواء كانت بطريقة مباشرة أو بطرقة غير مباشرة

 .إن الرقابة عن طريق الدفع ھي وسيلة دفاعية وليست ھجومية -2

إن المشOOرع الدسOOتوري المصOOري أعطOOى الحOOق للمحOOاكم والھيئOOات ذات ا4ختصOOاص القضOOائي أثنOOاء  -3

الفصل في نزاع مOا، الحOق فOي الOدفع بعOدم الدسOتورية، إذا تOراءى لھOا عOدم دسOتورية القOانون أو ال0ئحOة 

0فا للمشرع الدسOتوري الجزائOري الOذي لOم يمكOن المحOاكم مOن الOدفع بعOدم المراد تطبيقھا على النزاع، خ

 )2(.الدستورية من تلقاء نفسھا بل ھو حق الخصوم فقط 

  الدفع بعدم الدستورية في ا:نظمة الدستورية التي تأخذ بالرقابة السياسية: ثانيا

أدخلت آلية الدفع بعدم الدسOتورية  تُعد فرنسا باعتبارھا تتبنى الرقابة السياسية من أول الدول التي      

مOن الدسOتور بإضOافة  61للمOادة  2008وذلك بموجب التعديل الدستوري سOنة  )3(في نظامھا الدستوري،

فقOOرة جديOOدة لھOOا تقضOOي بتطبيOOق نظOOام الرقابOOة ال0حقOOة علOOى دسOOتورية القOOوانين نOOم خ0OOل الOOدفع بواسOOطة 

الOذي سOمى ھOذه  2009صدر القانون العضOوي لسOنة المتقاضين أمام محاكم الموضوع، وبناءً على ذلك 

  )4("المسألة الدستورية ذات ا*ولوية"الرقابة 

  

                                                           

،دار دون طبعةمحمد علي سويلم ،الرقابة علي دستورية القوانين وتطور ا*نظمة الدستورية ،دراسة مقارنة، -)1(
  .470،ص2013المطبوعات الجامعية،اKسكندرية،القاھرة،

ي الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم ، حق ا*فراد فمحمد رحموني  - -)2(
، العدد ا*ول، قسم الحقوق، جامعة أحمد دراية، 11الدستورية، دفاتر السياسة والقانون، السنة الحادية عشر، مجلد

  .74، ص2016أدرار، الجزائر، 
الذي يسمح دستوره بالرقابة ال0حقة على دستورية  2008وحيد عام مع اKشارة إلى أن فرنسا ھي البلد ا*وربي ال -)3(

القوانين، فكيف يكون من حق الفرنسيين ا4دعاء المباشر أمام محكمة العدل وأمام المحكمة ا*وربية لحقوق اKنسان 
ا*ولية، في حين أنھم محرومون من اللجوء إلى المجلس الدستوري، انظر شريف يوسف خاطر، المسألة الدستورية 

  .05، ص2010 ،دار الفكر والقانون، المنصورة،دراسة مقارنة، الطبعة ا*ولى 
  .75، مرجع سابق، صمحمد رحموني - -)4(
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أما المؤسس الدستوري الجزائري فقد تبنOى آليOة الOدفع بعOدم الدسOتورية فOي المراجعOة الدسOتورية       

القOOوانين التOOي عOOززت الرقابOOة التعديOOة علOOى )1( 2016مOOن دسOOتور  188مOOن خ0OOل المOOادة  2016لسOOنة 

العادية، مع العلم أن الدستور الجزائري تبنى الرقابة البعدية على القوانين العادية إلى جانب الرقابة القبلية 

، خ0فOا لنظيOره الفرنسOي حيOث أنOه لOم يتبنOى 2016قبل المراجعة الدستورية سنة  )2(،1996في دستور 

  )3(.2008الرقابة ال0حقة على القوانين العادية إ4 بعد تعديل 

الOذي  2018سOبتمبر  02فOي  18/16وتجسيدا لذلك، أصOدر المشOرع الجزائOري القOانون العضOوي رق 

وتبنى القانون العضوي نفس التسOمية التOي جOاءت  )4(يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

المحOدد لقواعOد الجزائري وھي الOدفع بعOدم الدسOتورية، وكOذا النطOاق  2016من دستور  188في المادة 

  )5(.المجلس الدستوري في مادته التاسعة 

 لOدول التOي تتبOع الرقابOة القضOائيةويختلف تطبيق ھذه اNلية فOي الOدول التOي تتبOع الرقابOة السياسOية عOن ا

بحيث توكل مھمة فحص دستورية القانون للمجلس الدستوري، بالرغم من أن الدعوى ترفOع أمOام محOاكم 

تمسك أثناء دعوى تنظرھا إحدى المحاكم بأن النص التشريعي المراد تطبيقه على الموضوع، ففي حالة ال

النزاع يتضمن انتھاكا للحقوق والحريات التي يكفلھا الدستور، ف0 يمكن لمحكمة الموضوع أن تفصل في 

مدى دستورية النص بل تعرض المسألة على المجلس الدستوري بناءً على إحالة من مجلس الدولة أو من 

  )6(.لمحكمة العليا ا

وعليOOه نظOOرا لحداثOOة ھOOذا ا4جOOراء دسOOتوريا لOOم نجOOد لOOه تعريOOف فOOي الفقOOه الجزائOOري بOOل عرفOOه المجلOOس 

حOOق يخOOول كOOل طOOرف فOOي رفOOع دعOOوى امOOام المحكمOOة المدنيOOة او ا4داريOOة او (الدسOOتوري الفرنسOOي بانOOه 

دعوى للدسOتور بواسOطة مOOذكرة مطابقOة القOانون الOذي سOيطبق عليOه فOي الO-اذا اراد–الجنائيOة بOان يطلOب 

مسOOتقلة طالمOOا ان القاضOOي 4يمكنOOه ان يثيOOر تلقائيOOا ھOOذا الOOدفع،إن الOOدفع بعOOدم الدسOOتورية أمOOام المجلOOس 

  (7).الدستوري 4 يمكن أن يثار إ4 بخصوص التشريعات دون التنظيمات

                                                           

  .،المرجع السابقالمتضمن التعديل الدستوري،16/01القانون رقم  -)1(
المؤرخة في  76الرسمية رقم دستور الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة من 165المادة –)2(

  .1996ديسمبر08
  .75،المرجع السابق،صمحمد رحموني -)3(
  .لمرجع السابقالمحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،ا 18/16القانون العضوي  -)4(
من المحكمة العليا أو يخطر المجلس الدستوري، في إطار الرقابة البعدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على اKحالة  -)5(

 بقرار ذلك وفقا لنص، ويفصل لمرجع السابقا 16/01الفقرة ا*ولى من الدستور  188مجلس الدولة طبقا للمادة 
  .29،الجريدة الرسمية عدد2016ماي سنة11المؤرخ في من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 09المادة 

  .106محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص -)6(
 دفاتر السياسة والقانون ،2016خديجة حميداتو،الدفع بعدم الدستوريةفي ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة –(7)

  332،ص2018،قسم الحقوق،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر 2018جانفي  18العدد
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إذا اعتبOر نOص "حيOث نصOت علOى أنOه 2016مOن دسOتور  191/2وھذا ما جاء في نص المOادة       

أع0ه فOإن ھOذا الOنص يفقOد أثOر ابتOداءً مOن اليOوم الOذي  188تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 

  )1(. "يحدده المجلس الدستوري

يتضح من ھذه العبارة أن حOق الOدفع بعOدم الدسOتورية يقتصOر علOى القOوانين دون التنظيمOات فOي       

لسOلطات العليOا وكOذا البرلمOانيين يطOال النصOوص التشOريعية حين أن اKخطار بعدم الدسOتورية مOن قبOل ا

وبالتالي فإن ممارسة الدفع بعOدم الدسOتورية محOدودة فOي التشOريعيات دون التنظيمOات، ، والتنظيمية أيضا

عنOدما يOدعي  ع بعOد الدسOتورية دون سOواھم،بحيث ويعتبر المتقاضين فقط مخولين دستوريا *عمOال الOدف

اكمOة أمOام جھOة قضOائية ن0حOظ أن المؤسOس الدسOتوري الجزائOري قOد ضOيق مOن أحد ا*طراف فOي المح

دائرة ا*شخاص الذين لھم حOق الOدفع بعOدم دسOتورية الOنص التشOريعي، غيOر دسOتوري وحصOره فOي فئOة 

  )2(.المتقاضين دون تحديد طبيعتھم إن كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين

  خصائص الدفع بعدم الدستورية: الفرع الثاني

يتميOز الOدفع بعOدم الدسOOتورية عOن غيOره مOOن الOدفوع ا*خOرى أنOه دفOOع موضOوعي يOرتبط تطبيقOOه       

بالتشOOريع فOOي مجOOال الحقOOوق والحريOOات حصOOرا، وإنOOه يتعلOOق تطبيقOOه بمجموعOOة مOOن النصOOوص القانونيOOة 

منحOت . ولتنظيمية، وأنه متاح لكل ا*طراف بغض النظر عن جنسOيات ا*فOراد، و4 يمكOن إثارتOه تلقائيOا

بموجبOOه خصوصOOية مرتبطOOة بالمسOOائل الجنائيOOة، كمOOا أن لOOه أثOOر مرجعOOي للفصOOل فOOي النOOزاع عOOدا بعOOض 

  )3(. ا4ستثناءات، وأخيرًا أنه دفع 4 يتأثر بانقضاء الدعوى التي أثير بمناسبتھا

، يعتبOOر الOOدفع بعOOدم دفOOع موضOOوعي مOOرتبط تطبيقOOه بالتشOOريع فOOي مجOOال الحقOOوق والحريOOات حصOOرا:أو>

تورية الذي أقره المؤسس الدستوري دفعًا موضوعيًا، 4رتباطه بموضوع معين وھو ما تعلق بمجOال الدس

الحقوق والحريات، ولم يتناول الطعن في دستورية التشريعيات في ميادين أخرى، كتنظيم السلطات مOث0ً 

ئناف أو الطعOن بحيث يثار ھذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الOدعوى، ولOو *ول مOرة أمامOه فOي ا4سOت

ھذا الشرط الذي فرضع المشرع، والذي أدرجه ضمن الفصل الثOاني المتعلOق بشOروط وكيفيOات . بالنقض

  .ممارسة الدفع بعدم الدستورية

                                                           

  .الدستوري،المرجع السابق،المتظمن التعديل 16/01،من القانون رقم188،و المادة191/2انظر المادة–)1(
  76محمد رحموني ،المرجع السابق ،ص–)2(
تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شھادة  علي ابراھيم بن دراح، -)3(

الدكتوراه، الطور الثالث في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 
  .373، ص2019زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
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إن مناقشة ھذه الفكرة تحيلنا إلى موضوع تحديد مجا4ت الحقوق والحريات المعنية بتطبيق آليOة        

الحكم "من الدستور الجزائري على مصطلح  188الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، حيث نصت المادة 

متناسOب تمامOًا  ، ھذا التوظيف الذي تحفظت عليه ا*ستاذة قز4ن سليمة لكون ما اعتبرته غيOر"التشريعي

   مع مقتضيات نفس المادة الدستورية، من خ0ل حقيقOة مفھOوم الحكOم التشOريعي وانعكاسOاته، وحجتھOا فOي 

  )1(.لك أن المشرع يضع نصوصًا تشريعيةً وليس أحكامًا تشريعيةً ذ

كمOOOا أن المؤسOOOس الجزائOOOري أورد مصOOOطلح الOOOنص الدسOOOتوري ولOOOم يسOOOتعمل مصOOOطلح الحكOOOم       

 191تبيان اNثار المترتبة عن اKقرار بعدم الدستورية كما تنص الفقرة الثانية من المOادة التشريعي، عند 

  )2(.من الدستور الجزائري

ولكن الطعن بعدم الدستورية قد 4 يشمل النص التشريعي بمجمله، فيكفOي الطعOن بشOأن حكOم يتطOابق مOع 

OOه بOOا أنOOتورية، كمOOدم الدسOOدفع بعOO0ً للOOون محOOتور ليكOOام الدسOOنص أحكOOدھا الOOي اعتمOOيغة التOOى الصOOالعودة إل

الحكOOم " والتOOي تتOOرجم بOOـ " Disposition législative"الدسOOتوري الفرنسOOي فقOOد اسOOتعمل مصOOطلح 

 لح الذي استعمله المشرع الفرنسOيعند إقرار اعتماد المسألة ذات ا*ولوية، وھو نفس المصط" التشريعي

اھOOدات 4 يمكOOن إدراجھOOا ضOOمن مجOOال ھOOذه الحقOOوق وعليOOه فOOي كOOل ا*حOOوال، فOOإن التنظيمOOات وكOOذا المع

والحريات التي يمكOن الطعOن فOي دسOتوريتھا، والتOي اقتصOرھا المؤسOس الدسOتوري فOي مجOال التشOريع، 

وھذا ما يحيلنا مباشOرة إلOى إشOكالية تناولOت الكثيOر فOي المعاھOدات تنظOيم الحقOوق والحريOات، والتOي فOي 

تتناول السلطة التنفيذية تنظيم مجال الحقوق والحريات، واستبعادھا العادة تتخذ شكل مراسيم رئاسية، كما 

في ھذا اKطار، يطرح إشكالية عميقة حول فعاليOة ھOذا الطعOن مسOتقب0، وھOو نفOس ا4تجOاه الOذي اعتمOده 

  )3(هكذلك المؤسس الدستوري الفرنسي وأكده في اجتھادات

الدسOتورية للحقOوق والحريOات التOي جOاء بھOا الOنص لم يكن ھناك خ0ف فOي الفقOه الفرنسOي حOول القيمOة 

صراحة في الدستور، فيمOا بقيOت تلOك الحقOوق أو الحريOات التOي لOم تحOظ بحمايOة دسOتورية خاصOة محOل 

التساؤل، حيث تدخل المجلس الدستوري وأقر لھا بالقيمة الدستورية، وھي الحقوق والحريات الواردة في 

، وكOذلك المبOادئ الدسOتورية المعتOرف (1789مواطن الصادر سOنة اKع0ن الفرنسي لحقوق اKنسان وال

أمOOOOOOا علOOOOOOى صOOOOOOعيد الOOOOOOنص    ،1946ورية والتي تضمنتھا ديباجة دستور الفرنسيبھا في قوانين الجمھ
                                                           

 2016ا*ساسية Nلية الدفع بعدم الدستورية في ظل المراجعة الدستورية ا*خيرة لـ  ، أبرز الم0محقز4نسليمة  -)1(
، كلية الحقوق، بن 1دراسة مقارنة، فرنسا نموذجا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ا4قتصادية والسياسية العدد 

  .108، ص2017عكنون الجزائر، 
اذا اعتبر نص "المتضمن التعديل الدستوري ،المرجع السابق ،على انه  16/01من القانون 2فقرة191تنص المادة -)2(

ه ابتداء من يوم الذي يحدده قرار راع0ه فان ھذا النص يفقد اث188تشريعي ما غير دستوري علي أساس المادة 
  "المجلس الدستوري

  .375، مرجع سابق، صبن دراح علي إبراھيم -)3(
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التشريعي المتعلOق بشOروط وكيفيOات تطبيOق ھOذا الOدفع، فOإن المشOرع الجزائOري لOم يOنص صOراحة علOى 

عكOس مOا انتھجOه نظيOره الفرنسOي الOذي مOنح ص0Oحية النظOر فOي توسيع مجال الحقوق والحريات، على 

الطعن المقدم، من خ0ل مدى تطابق الحكم التشريعي المعترض عليه مع الحقوق والحريOات التOي يكفلھOا 

الدستور الفرنسي من جھة، وكذلك ا4لتزامOات الدوليOة لفرنسOا مOن جھOة أخOرى، 4تخOاذ قOرار ذو أولويOة 

  )1(.تورية إلى مجلس الدولة أو محكمة النقضبشأن إحالة مسألة الدس

ھOOذا التوجOOه الOOذي تبنOOاه المشOOرع الفرنسOOي فOOي ھOOذه الحالOOة، فOOي غيOOاب تصOOريح مباشOOر مOOن قبOOل       

المؤسس، والذي زكاه المجلس الدستوري، حين اعتبر أنه عندما تفرض ا*ولوية لوسائل الدسOتورية قبOل 

شريعية مOع ا4لتزامOات الدويلOة لفرنسOا، يعتبOر فOي حOد ذاتOه الوسائل المستمدة من عدم مطابقة ا*حكام الت

ضمانا 4حترام الدستور وعلو مكانته على رأس النظام القانوني الداخلي، كمOا اعتبOر المجلOس الدسOتوري 

الفرنسي أنه في كOل ا*حOوال، فOإن فحOص ا4لتماسOات المطروحOة أمOام المحOاكم، 4 يفيOد اختصOاص ھOذه 

حكام المتعلقة بمسألة ا*ولوية الدستورية، لضمان احترام وتفوق قوانين المعاھدات ا*خيرة، بعد تطبيق ا*

أو ا4تفاقيات المصادق عليھا قانونيًا أو المعمدة وفق معOايير ا4تحOاد ا*وربOي، وبالتOالي فإنھOا 4 تتجاھOل 

قOة بالمشOاركة فOي متعلمن نفس الدسOتور ال 1-88من الدستور الفرنسي، و*حكام المادة  55أحكام المادة 

  )2(.وبيرا4تحاد ا*

يرتبط اعتماد ھذه ا*ولوية على بعض ا*حكOام الOواردة ، دفع مرتبط تطبيقه بتعديل نصوص أخرى: ثانيا

ائيOOة، 4سOOيما الجوانOOب فOOي كOOل مOOن قOOانون اKجOOراءات المدنيOOة واKداريOOة، وكOOذلك قOOانون اKجOOراءات الجز

القانون من ھذا  ،)3()05(التي أحدثھا قانون الدفع بعدم الدستورية، حيث نصت المادة الخامسة  اKجرائية

لكن ھذا سيتطلب لجوء القانونين أمام الجھات القضائية، فيه عند تطبيق ھذين على مراعاة ا*حكام الواردة

حينمOا أدرج تعOدي0ت  المشرع الجزائري لتعديل ھذين القانونين على غOرار مOا قOام بOه المشOرع الفرنسOي

متعلقة بالمسألة ذات ا*ولوية الدستورية في تقنين القضاء اKداري، وكذلك تقنين اKجراءات المدنية وكذا 

تقنين اKجراءات الجنائية، كمOا أنOه سOيتم تعOديل النظOام المحOدد لقواعOد عمOل المجلOس الدسOتوري بOإدراج 

                                                           

  .375سابق، صلامرجع ال، بن دراح علي إبراھيم -)1(
  376المرجع نفسه، ص -)2(
 مرجع السابق،ال،المجدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،18/16من القانون العضوي  05تنص المادة - )3(

مع مراعاة ا*حكام المنصوص عليھا في ھذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون اKجراءات المدنية " على أنه
  ".واKدارية وقانون اKجراءات الجزائية أمام الجھات القضائية التي يثار أمامھا الدفع بعدم الدستورية



 18/16الفصل الثانيآلية الرقابة على دستورية القوانين في ظل القانون العضوي 

 

39 

 

فOي تحديOد  18/16لھا إليھOا صOراحة القOانون العضOوي بعض الجوانب 4سيما اKجرائية منھا، والتي أحا

  )1(.الحا4ت ا4ستثنائية لعدم عقد جلسات المجلس العلنية للنظر في الدفع بعدم الدستورية

بحيث يتناول جوانب تنظيمية لم ينص عليھا المشرع، على غرار تحديOد القواعOد المتعلقOة بسOير        

والمعلومات الواردة فيه إضافة إلى إمكانية رد أعضاء المجلس  الجلسات، وكيفية التبليغات، وشكل القرار

  )2(. الدستوري إن وجدت

حOق لجزائOري ا مOن الدسOتور 188لم يربط المؤسس الدسOتوري الجزائOري مOن خ0Oل نOص المOادة : ثالثا

الدفع بعدم الدستورية بالجنسية الجزائرية، بOل ھOو حOق أتاحOه لكOل أطOراف محاكمOة تخOتص بھOا الجھOات 

  )3(.القضائية 

ھذا الحق أي شروط تتعلق بجنسية صاحب الدفع، والم0حظ أن المشرع الجزائري لم ينص على       

أرجعه بعض الفقھاء إلى مبدأ عدم تجزئة الحقوق اKنسانية، ومنه حق كل مOواطن حتOى ولOو كOان أجنبيOًا 

  )4(.الحالة من ممارسة ھذا الحق بحيث تجد فكرة عالمية الحقوق تطبيقا كامل في ھذه 

كمOOا أن عOOدم اقتصOOار ھOOذا الحOOق علOOى ا*فOOراد يفOOتح المجOOال أمOOام إمكانيOOة شOOمولھا كOOذلك الھيئOOات       

بمختلف شعبھا، ومنه إتاحة الفرصة لكل المنظمات الوطنية أو حتى المحلية وكذا الجمعيات، 4سOيما تلOك 

رھOا، *نOه يمكOن إدراج كOل الفئOات الناشطة في مجال حقوق اKنسان أو في المجال البيئي أو الثقOافي وغي

  )5(.ضمن أطراف النزاع، والتي لم يقضي فيھا المشرع ولم يحدد فئة بعينھا في ممارسة ھذا الدفع 

 18/16من القانون العضوي ) 04(المادة الرابعة عليه نصت  ھذا ما الدفع 4 يمكن إثارته تلقائيا، :رابعا

علي عكOس مOا اخOذ بOه المشOرع الدسOتورية تلقائيOا مOن طOرف القاضOي،بعدم الدفع على عدم إمكانية إثارة 

المصري بحيث يمن للقاضي اثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه ا4ن الدفع بعدم دستورية القوانين 

المشرع الفرنسOي، ھOذا ا*خيOر  انتھجه مرتبط بالنظام العام،ان المشرع الجزائري اخذ نفس ا4تجاه الذي 

د أن المنع يشمل إضافة إلى قضاة المحاكم اKدارية أو التابعة للقضاء العادي، يشOمل كOذلك قضOاة الذي أك

                                                           

تكون جلسة "وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية المجدد لشروط، 18/16من القانون العضوي رقم  22/1المادة   -)1(
  .،المرجع السابق"عملهالمجلس الدستوري علنية، إ4 في الحا4ت ا4ستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد 

  .377، مرجع سابق، ص علي ابراھيم بن دراح -)2(
يمكن إخطار المجلس الدستوري "على أنه ري ،،المتضمن التعديل الدستو 16/01ن القانون رقم م 188/1المادة   -)3(

بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو من مجلس الدولة عندما يدعي أحد ا*طراف في المحاكمة 
الحقوق والحريات التي يضمنھا الذي ينتھك أمام جھة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع 

  ..".الدستور
، الجزائر، 08محمد بوسلطان، إجراء الدفع بعدم الدستورية، آفاق جزائرية جديدة، مجلة المجلس الدستوري، عدد -)4(

  .15، ص2017
  .378، مرجع سابق، ص علي ابراھيم بن دراح -)5(
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مجلOOس الدولOOة ومحكمOOة الOOنقض، بينمOOا نOOص المشOOرع الجزائOOري علOOى فرضOOھا ضOOمن ا*حكOOام العامOOة 

  )1(.للقانون

ق ا4دعاء لكن بعض الفقه الذي يعترض على قابلية منع قاضي الموضوع سلطة الدفع خارج نطا      

على، مرده في ذلك حمايOة مبOدأ الفصOل بOين السOلطات، *نOه سOيجعل القضOاء رقيبOا علOى أعمOال السOلطة 

  )2(.التشريعية، ومنه اKخ0ل بھذا المبدأ 

دفع منحت بموجب خصوصية مرتبطة بالمسOائل الجنائيOة، خOص المشOرع الجزائOري مOن خ0Oل  :خامسا

  :الجنائية ببعض الخصوصية، والتي نلمسھا في النقاط التاليةقانون الدفع بعدم الدستورية المسائل 

مOام محكمOة أ أمOام محكمOة الجنايOات ا4بتدائيOة،4 يمكOن اثOارة الOدفع في حالة إثOارة الOدفع بعOدم الدسOتورية

فOOي فقرتھOOا ا*ولOOى مOOن القOOانون العضOOوي ) 03(المOOادة الثالثOOةعليOOه نصOOت  الجنايOOات ا4بتدائيOOة ھOOذا مOOا 

يمكن إثارة ھذا الدفع عند استئناف حكم صادر عن ھذه حسب الفقرة الثانية من نفس المادة ، لكن 18/16

ا*خيرة بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح با4ستئناف، بحيث تنظر محكمة الجنايات ا4ستئنافية في 

 )3(.الدفع بعدم الدستورية قبل فتح المناقشة 

) 10(عدا بعض ا4سOتثناءات، حيOث نصOت المOادة العاشOرة  دفع له أثر مرجئ للفصل في النزاع،:سادسا

أنه في حالة إرسال الدفع بعOدم الدسOتورية، ترجOئ الجھOة القضOائية الفصOل  18/16من القانون العضوي 

في النزاع إلى غاية توصلھا بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع 

الجھة القضOائية ا4بتدائيOة دون انتظOار القOرار المتعلOق بالOدفع بعOدم الدسOتورية وتOم إليه،وحتى إذا فصلت 

  )4(.استئناف قرارھا، ترجئ جھة ا4ستئناف الفصل فيه 

كما أقر المشرع تطبيق نفس الحكم إذا تعلق ا*مOر بOالطعن بOالنقص، بحيOث أنOه إذا تOم تقOديم ھOذا       

قضية دون انتظار قرار المحكمة العليا والمجلس الدستوري الطعن وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في ال

                                                           

الموضوع تحت  ،المجدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،18/16الفصل ا*ول من القانون العضوي  -)1(
  ".احكام عامة"عنوان 

  .106سابق، صالمرجع ال4ن ، قز سليمة -)2(
دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم حالم،18/16من القانون العضوي رقم 1/2الفقرة 3طبقا لما تنص عليه المادة  -)3(

  .مرجع السابقال،الدستورية
  .،المرجع السابقلشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةدد حالم،18/16القانون العضوي 21/1انظر المادة–)4(
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  )1(.عند إحالة الدفع إليه، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية 

ولكن حفاظا على حقوق ا*طراف، أقر المشرع في ذات الوقت استثناءات على ھذا المبدأ متأثرا بذلك بما 

  :ه الفرنسي، لھذه ا4ستثناءات المتمثلة فيما يليانتھجه نظير

 عدم التأثير على التدابير المتعلقة بسر التحقيق القضائي  - أ

على أنه 4 يترتOب علOى إرجOاء  18/16نصت الفقرة الثانية للمادة العاشرة من القانون العضوي       

بحيOث مكOن المشOرع للجھOة الفصل في النOزاع نتيجOة إرسOال الOدفع بعOدم الدسOتورية وقOف سOير التحقيOق، 

القضائية التي تنظر في ھذا النزاع أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية ال0زمة، متجھOًا فOي ذلOك بمOا أخOذ بOه 

  )2(.نظيره الفرنسي من خ0ل النص على نفس اKجراء

 ارتباط الدعوى بحرمان شخص في الحرية أو وضع حد لھا  - ب

قOرة ا*ولOى المOادة الحاديOة عشOر مOن القOانون العضOوي استثنى المشرع من خ0ل مOا تضOمنته الف      

إرجOOاء الفصOOل فOOي الOOدعوى موضOOوع النOOزاع، عنOOدما يتعلOOق ا*مOOر بحرمOOان شOOخص بسOOبب ھOOذه  18/16

  الدعوى أو تھدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، وھو نفس ما انتھجه المشرع الفرنسي

  ل ا>ستعجالنص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبي-ج

إلOى المسOائل المسOتثناة فOي  18/16ضافت الفقرة ا*ولى للمادة الحادية عشر من القOانون العضOوي أ      

ا*ثر المرجئ للدفع بعدم الدستورية، الحا4ت التي ينص القانون على وجوب الفصل فيھا فOي أجOل محOدد 

  )3(.المشرع الفرنسيوكذلك في حا4ت ا4ستعجال ھذه الصيغة نفسھا التي استعملھا 

مOن القOانون العضOوي  23دفع 4 يتأثر بانقضاء الدعوى التي أثير بمناسبتھا، حيOث نصOت المOادة : سابعا

 لدفع بعدم الدستورية *ي سبب كOانعلى أنه 4 يؤثر انقضاء الدعوى التي نمت بمناسبتھا إثارة ا 18/16

  )4(.على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به

                                                           

،المرجع المجدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،18/16القانون العضوي  ،من21/2المادة انظر–)1(
  .السابق

 مرجع ال،الدستوريةالمجدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم ،18/16من القانون العضوي رقم ، 12/1المادة انظر -)2(
  .السابق 

  .380ص،بق ساالمرجع ال ،علي ابراھيم بن دراح -)3(
  .381،صبق  ساالمرجع ال ،علي ابراھيم بن دراح -)4(
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المشرع الجزائOري تبنOى نفOس ا4تجOاه الOذي سOار عليOه المشOرع الفرنسOي الOذي ويمكن القول أن       

رأى أنه بمجرد إشعار المجلOس الدسOتوري بالمسOألة ذات ا*ولويOة الدسOتورية، فOإن ذلOك 4 يحOول عمليOة 

  .دعوى *ي سبب كانإسقاط ال

  مضمون وطبيعة الدفع بعدم الدستورية: المطلب الثاني

سOOوف نتنOOاول فOOي ھOOذا المطلOOب مضOOمون الOOدفع بعOOدم الدسOOتورية فOOي فOOرع أول، وإلOOى الطبيعOOة       

  .القانونية للدفع بعدم الدستورية في فرع ثان

  مضمون الدفع بعدم الدستورية: الفرع ا:ول

العيوب الشكلية والموضوعية التي تعيب القانون باKضافة إلى ع0قة  سنتطرق في ھذا الفرع إلى      

  .الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام

  العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية: أو>

للOOدفع بعOOدم دسOOتورية قOOانون مOOا يكفOOي تحقOOق عيOOب ليصOOبح ھOOذا القOOانون معيبOOا واجOOب اKبطOOال أو       

  .العيوب في عيوب شكلية وعيوب موضوعيةا4متناع عن الطبيعة وتتمثل ھذه 

قد يعيب القانون عيب عدم ا4ختصاص بأن 4 يصOدر مOن السOلطة المختصOة طبقOا لمOا :العيوب الشكلية •

نOOص عليOOه الدسOOتور وبالضOOوابط التOOي قررھOOا، فقOOد حOOدد الدسOOتور الجزائOOري اختصاصOOات البرلمOOان فOOي 

ا4ختصاص المانع للحكومOة فOي التشOريع موضوعات معينة على سبيل الحصر ليشرع فيھا، ونص على 

في الموضوعات ا*خرى، أما عيب الشكل فيقصOد بOه بOأن يصOدر القOانون علOى خ0Oف اKجOراءات التOي 

أوجبھا الدستور في كOل مراحOل صOنع القOانون سOواء مرحلOة ا4قتOراح أو اKعOداد، أو مرحلOة اKقOرار أو 

 )1(.مرحلة اKصدار

وب ا*كثر أھمية وا*كثر شيوعا في الواقع العلمي، وھذا يرجع من ناحية وھي العي :العيوب الموضوعية

إلى ندرة المخالفات الشكلية من جانب المشرع اKجراءات اKعداد وتقرير القوانين، ومOن ناحيOة ثانيOة أن 

العيوب الموضوعية متصلة بمضمون نصوص القانون أو مقارنتھا بنصوص الدستور المتصلة بالمبOادئ 

ضمنھا النصوص وھي التي تجذب اھتمام الفقه، إلى حد أن الفقھOاء عمومOا 4 ينظOرون فOي رقابOة التي تت

دستورية القوانين إلى العيوب الشكلية، ويحصرون ھذه الرقابة في شقھا الموضOوعي المتصOل بمضOمون 
                                                           

مجلة الشريعة استئناسا بتجربة الفرنسية،2016ليلي بن بغيلة ،دعوى الدفع بعدم الدستورية التعديل الدستوري لسنة –)1(
، جامعة ا*مير عبد القادر للعلوم اKس0مية، قسنطينة، 2017مبر العدد الثاني عشر، ديسوا4قتصاد، نصف سنوية، 

  .61الجزائر، ص
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بة تصور النصوص والمبادئ، ونتيجة لندرة مخالفة المشرع اKجراءات الشكلية في إعداد القانون ولصعو

خاصة عيب المحل  وعية في القانون ھي ا*كثر وقوعاتحققھا في الواقع العلمي نجد رقابة العيوب الموض

 )1(.وعيب ا4نحراف استعمال السلطة

  يمكن إثارة التساؤل مدة إمكانية اعتبار الدفع بعدم الدستورية دفع موضوعي أم شكلي؟ومن ھنا 

الدستورية دفع موضوعي، يثار فOي جميOع مراحOل الOدعوى، عكOس إن أغلب الفقھاء يعتبرون الدفع بعدم 

الدفوع الشكلية التي تثار قبل كل دفع أو دفاع، والنص الذي يكون أساسا بناء الحكم 4 يمكOن تحديOده قبOل 

إثOارة الOOدفوع الموضOوعية ولOOيس الOOدعوى، لOذلك 4 يمكOOن اعتبOار الOOدفع الشOOكلي *نOه يتعلOOق بOOاKجراءات 

  )2(.ل في مناقشة الموضوع، وإ4 سقط الحق في الدفع ويثار قبل الدخو

  الدفع بعدم الدستورية والنظام العام: ثانيا

يطرح السؤال في مدى إمكانية اعتبار الOدفع بعOدم الدسOتورية مOن النظOام العOام فيترتOب عOن ذلOك       

  .جواز إثارته تلقائيا من قبل القاضي ولو لم يتمسك به أحد ا*طراف

الفرنسي الدستوري ذھب عكس ھذا ا4تجاه حيOث أن القاضOي 4 يجOوز لOه إثOارة الOدفع إن النظام       

انOتھج المشOرع الجزائOري )3(بصفة تلقائية، إذ أن قاضي الموضوع الفرنسي 4 يملك سلطة الدفع التلقOائي،

 يمكOن اثOارة الOدفع بعOدم الدسOتورية فOي كOل(منOه 2فOي المOادة 18/16نفس ا4تجاه فOي القOانون العضOوي 

محاكمة امام الجھات القضائية الخاضعة لنظام القضائي اKداري من قبل احد اطراف الدعوي الذي يدعي 

ان الحكOOOم التشOOOOريعي الOOOOذي يتوقOOOOف عليOOOOه مOOOOال النOOOزاع الOOOOذي ينتھOOOOك حقOOOOوق والحرياتOOOOالتي يضOOOOمنھا 

دم الدسOتورية والمادة الرابعة من نفس القانون التي نصت صراحة انه 4 يمكن ان يثار الOدفع بعO)الدستور

ومOن ھنOOا يمكOOن طOOرح السOؤال ھOOل يجOOوز للنيابOOة العامOة اثOOارة الOOدفع بعOOدم )4(تلقائيOا مOOن طOOرف القاضOOي ،

الدستورية 4سيما ان كان طرفا اصليا في الدعوى؟ومن ھنا يمكن القول ان القانون العضوي لم يذكر ھذه 

  .له اثارة الدفع بعدم الدستوريةالحالة فيرجع للقضاء تحديد دورالنيابة العامة والقول ھل يجوز 

  طبيعة الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري: الفرع الثاني

                                                           

  .62، صالمرجعالسابق ، مجلة الشريعة وا4قتصاد -)1(
، مجلة صادرة عن ھيئة المحامين بسطات، العدد السابع، القوانينفاطمة الزھراء التادلي، الدفع بعدم الدستورية  -)2(

  .43، ص2013مطبعة التيسير، القاھرة، مصر، ديسمبر 
  .333سابق، صالمرجع الحميداتو خديجة، ،  -)3(
 ،المرجع السابقدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم،18/16من القانون العضوي 2،4المواد انظر -)4(

.  
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عديدة ھي ا*سئلة التي تطرح بشأن الطبيعة القانونيOة للOدفع بعOدم الدسOتورية، فھOل ھOي فع0O فOي       

فقه الفرنسOي أن المسOألة ا*ولويOة قبيل الدفع الفرعي اKجرائي، أو مسألة أولية للفصل في النزاع، يرى ال

في القOانون العضOوي المOنظم للOدفع بعOدم الدسOتورية الصOادر  23كما سماھا المشرع العضوي في المادة 

، أنھOا ليسOت دفOع بعOدم الدسOتورية، إذ يفتOرض أن القاضOي المخOتص بOالنظر فOي 2009ديسمبر  10في 

رية كمOا ھOو الحOال فOي التجربOة ا*مريكيOة، فOي الدعوى ا*صلية مختص أيضًا بالبت في المسOألة الدسOتو

حOين أن ا*مOر يتعلOق بمسOألة فرعيOOة يتوقOف القاضOي بموجبھOا عOن البOOت فOي الOدعوى ا*صOلية وانتظOOار 

  )1(الدستوري المختص في حسم النزاع صدور قرار المجلس

وعOدم السOماح إضافة إلى أنه يشOترط أن يقOدم المOدعي دفعOه بعOدم الدسOتورية فOي وثيقOة منفصOلة       

وھOذا مOا يترتOب عنOه  انونيOة و4 تOرتبط بOالنزاع ا*صOلي،للقاضي بإثارتھا من تلقاء نفسه، فھOي دعOوى ق

وجOOود مسOOافة بOOين الOOدعوى المرفوعOOة فOOي الموضOOوع ومراقبOOة دسOOتورية القOOوانين ويتميOOز الOOدفع بعOOدم 

يOق القOانون المطعOون فيOه علOى الدستورية بأنه ذو طابع قضائي منتج ل0متناع مما يقيد القاضي بعOدم تطب

النزاع المعروض عليه، على عكس أسلوب الدفع الفرعي المنتج لUلغاء، الذي يترتب عليه إلغاء القOانون 

الخالف للدسOتور لمساسOه بOالحقوق والحريOات المنصOوص عليھOا فيOه والOذي يمOارس وفOق قواعOد خاصOة 

وأمOام مجلOس الدولOة الفرنسOي، وھOو ا4تجOاه تطبق أمام المحاكم بمختلف درجاتھOا وأمOام محكمOة الOنقض 

 Question de Priorité(الOOذي أخOOذ بOOه المشOOرع الفرنسOOي فيمOOا يعOOرف بمسOOألة ا*ولويOOة الدسOOتورية 

Constitutionnelle (توريةOدم الدسOة . التي حددت كيفية مباشرة إجراءات الطعن بعOحالKا اOي أھمھOوف

  )2(.صفية بقبول الدفع أو برفضه على محكمة النقض أو مجلس الدولة لممارسة الت

مOن  188مقارنة با*نظمة الدستورية ا*خرى، نجد أن اKجراءات الدستورية المحددة فOي المOادة       

لOيس بشOكل دقيOق دفعOًا بعOدم الدسOتورية الOذي يفتOرض أن  18/16التعديل الدستوري والقانون العضOوي 

  .تص أيضا بالبت في الدعوى الدستوريةالقاضي العادي المختص بالنظر في الدعوى ا*صلية مخ

ومھما يكن الخ0ف حول طبيعة ھذه اNليOة فOإن إقرارھOا كحOق لaفOراد فOي الOدفع بعOدم دسOتورية       

القOOوانين التOOي تنتھOOك الحقOOوق والحريOOات يعتبOOر تطOOورًا جديOOدًا فOOي الرقابOOة علOOى دسOOتورية القOOوانين فOOي 

ورات التشريعات انين، وبھذا يواكب التشريع الجزائري تطالجزائر، ووجه جديد للرقابة البعدية على القو

خاصOOة فرنسOOا التOOي كانOOت السOOباقة فOOي تعOOديل دسOOتورھا وأقOOرت لaفOOراد الحOOق فOOي الOOدفع بعOOدم  المقارنOOة

من الدستور الفرنسي، أمOا  61/5، بموجب المادة 2008دستورية القوانين، وذلك في التعديل الدستوري 

                                                           

  .75سابق، صالمرجع ،الحموني رمحمد - )1(
العدد ا4ول ،المجلد الثالث ،2016ابراھيم،الية الدفع بعدم الدستورية في احكامالتعديل الدستوري الجزائريبالمھدي –-)2(

  08مجلة الدراسات القانونية،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر،ص،
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يتضOOح لنOOا أن الحOOق فOOي اKخطOOار  16/01مOOن القOOانون  188ء نOOص المOOادة بالنسOOبة للجزائOOري وباسOOتقرا

لaفراد غير مطلق وغير مباشر، فيجب أن يرتبط بمصلحة شخصية للمتقاضي، بخ0ف اKخطار المباشر 

، فھو يتعلق بمصلحة خاصة، لكن 4 يمنع أن تتحقق المصلحة العامة 187أمام المجلس الدستوري المادة 

الذي يمس الحقوق والحريات *ن القOانون سOوف يلغOي تمامOًا مOن التشOريع وذلOك مOا أكدتOه بإلغاء القانون 

 دستوري تكون ملزمOة لجميOع السOلطات، فقد نص الدستور على أن قرارات وآراء المجلس ال191المادة 

OOا ومجلOOة العليOOا، أي المحكمOOائية العليOOات القضOOن الھيئOOه مOOتورية بإدخالOOدم الدسOOدفع بعOOة الOOتم عمليOOس وت

  (2).الدولة

فقد أبقى المشرع الدستوري الرقابة الدستورية من اختصاص المجلOس الدسOتوري، فلOيس لھيئOات       

القضاء العليا أن تفصل في دستورية أو عدم دستورية القانون وإنما تتأكOد مOن جديOة الOدفع فقOط ثOم تحيلOه 

للقاضOي أن يقOوم بالOدفع بعOدم إلى المجلس الدستوري، والسؤال الذي يطرح في ھذا الصدد ھو ھل يمكOن 

  )1(.الدستورية أثناء النظر في قضية معينة دون إثارة ذلك دون إثارة ذلك من طرف الخصوم 

إذا كان الدفع بعدم الدستورية متعلقا بالنظام العام فيترتب عن ذلك أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه 

  )2(.ولو لم يتمسك به أحد أطراف الدعوى

ذا لOOم يكOOن الOOدفع متعلقOOا بالنظOOام العOOام ف0OO يمكOOن للقاضOOي إثارتOOه إذا لOOم يتمسOOك بOOه أحOOد أمOOا إ      

فOOي  04و 02مOOن الدسOOتور والمOOادتين  188وھOOذا مOOا تبنOOاه المشOOرع الدسOOتوري فOOي المOOادة  )3(الخصOOوم،

بحيث حصر حق الدفع فقط *طراف النزاع، إ4 أن الفقOه الحOديث يقOر بأھميOة  18/16القانون العضوي 

OOونھامOOين ويصOOوق المتقاضOOى حقOOالنفع علOOود بOOه يعOOك أنOOدفع، ذلOOق الOOة حOOي ممارسOOه . نح القاضOOد الفقOOويؤي

الفرنسي ھذا الطرح باعتبار أن ا4عتداء على الحقوق والحريات ا*ساسية التي يحميھا الدسOتور تعOد مOن 

  )4(.ا مباشرةا*مور المتعلقة بالنظام العام وبالتالي يجوز للقاضي أو النيابة العامة إثارتھ

  

  

                                                           

  
  .76سابق، صالمرجع ،الرحموني محمد -)1(
  .77المرجع نفسه،ص -)2(
من  133عثمان الزياني، المواطن والعدالة الدستورية، حق ا*فراد في الدفع بعدم الدستورية، في ظل الفصل  -)3(

، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، المحكمة الدستورية بالمغرب، نحو رؤية استشرافية، منشورات 2011دستور 
  .87، ص2014، الرباط، المغرب، الطبعة ا*ولى، 21مجلة الحقوق، عدد 

  .78،المرجع السابق،صحمونيرمحمد -)4(
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  الشروط وا4جراءات المتبعة للدفع بعدم الدستورية : المبحث الثاني

حدد قانون الدفع بعدم الدستورية الشروط التي يجب أن تتOوفر لقبOول الOدفع بعOدم الدسOتورية أمOام       

قبل وصول المحاكم، كما سنراه في مطلب أول، كما أن واضعو القانون اختاروا نظام التصفية المزدوجة 

الدفع إلى المجلس الدسOتوري وھOو مOا يتمثOل فOي اKجOراءات المتبعOة، وھOو مOا سOوف ندرسOه فOي المطOل 

الثOOاني، حيOOث نبOOرز مOOع اKجOOراءات القانونيOOة للطعOOن فOOي دسOOتورية قOOانون مOOا باKضOOافة فOOي إبOOراز دور 

  .المحامي واNثار المترتبة عن الدفع بعدم الدستورية

  ل الدفع لعدم الدستوريةشروط قبو: المطلب ا:ول

اشOOترط المشOOرع الجزائOOري لقبOOول الOOدفع بعOOدم الدسOOتورية مجموعOOة مOOن الشOOروط وفقOOا للقOOانون       

والتي تتمثل في شروط تشكيلية وأخرى موضوعية، متأثرا بذلك بالمشرع الفرنسي في  18/16العضوي 

  .العديد من الجوانب المتعلقة بوضع ھذه الشروط

  الشكليةالشروط : الفرع ا:ول

أن يقOدم الOدفع " 18/16مOن القOانون العضOوي  06المشرع في المادة  اشترطمن الناحية الشكلية       

جاء فOي مسOودة القOانون " منفصلة")1(،"القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة بعدم الدستورية تحت طائلة عدم

" مسOOOتقلة"كلمOOOة كلمOOOة مسOOOتقلة بOOOدل منفصOOOلة، وقOOOد اعتبOOOر المجلOOOس الدسOOOتوري أن  18/16العضOOOوي 

غير دسOتورية، باعتبارھOا صOفتين مت0زمتOين للھيئOات والسOلطات التOي أقOر لھOا ا لدسOتور " ا4ستق0لية"و

صفة ا4ستق0لية، وبما أن المعنى الOذي يقصOده المشOرع مغOاير للمعنOى الOذي ذكرنOاه فقOد اقتOرح اسOتعمال 

                                                           

  .السابق،المرجع دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم،18/16من القانون العضوي  6المادة انظر  -)1(
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يم الدفع بعدم الدستورية مع الطلب ا*صلي، بمعنى أنه 4 يجوز تقد)1(،"مستقلة"بدل لفظة " منفصلة"لفظة 

  )2(.و4 يجوز تقديمه مع طلب آخر أو دفع آخر يختلف عنه في الطبيعة والمضمون 

تبيOOان عOOدم الدسOOتورية المقتضOOى المطعOOون فيOOه، ويكOOون التعليOOل كافيOOا " التبنOOي"ويقصOOد بشOOرط       

تتضOمن أوجOه الخOرق انتھOاك الحقOوق مستفيضا، حتى تتمكن المحكمة من مراقبة جدية الOدفع، بمعنOى أن 

التي يتضمنھا الدستور، كما يجب أن تتضمن العريضة تحديد النص المطعون فيه بدقة، ھOل يتعلOق بمOادة 

  )3(.أو ببند أو بفقرة 

  )4(.وھذا الشرط يسھل عملية فحص الدفع، وتمكين المحكمة المثار أمامھا البت فيه في أقر اNجال   

أن ھOذه الشOروط الشOكلية يجOب أن  18/16من القانون العضوي  6المادة  ويتبين من خ0ل نص      

تتوفر سواء قدم الدفع أمام محاكم أول درجة أو محاكم ا4ستئناف أو المحكمة العليا او مجلس الدولة، وإ4 

حكم بعOدم القبOول، وتجOدر اKشOارة أن ذات ا*حكOام قررھOا القOانون العضOوي الفرنسOي المتعلOق بالمسOألة 

يقOدم الOدفع بعOدم الدسOتورية المسOتمد مOن أن "التي تنص علOى أنOه  23دستورية ذات ا*ولوية في المادة ال

طائلOة  تحOتمقتضى تشريعيا يمس الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، وفي مذكرة منفصOلة ومعللOة، 

ھذا الدفع *ول مOرة عدم القبول، أمام أي محكمة تابعة لمجلس الدولة، أو محكمة النقض، كما يمكن إثارة 

إضOافة إلOى ھOذه الشOروط، يخضOع الOدفع )5(ثارتOه بشOكل تلقOائي،في مرحلة ا4ستئناف و4 يمكن للقاضي إ

بعدم الدستورية إلى شروط شOكلية أخOرى منصOوص عليھOا فOي قOانون اKجOراءات المدنيOة واKداريOة مOن 

  )6(.قانونا حيث تقديمه من صاحب المصلحة والمواعيد المقررة

  الشروط الموضوعية: ع الثانيالفر

الشروط الموضOوعية المتعلقOة بقبOول الOدفع بعOدم  18/16من القانون ) 08(حددت المادة الثامنة       

الدستورية، بحيث 4 تحيل المحكمة التي أثير أمامھا الدفع إلى الجھة العليا، إ4 العرائض التي تتوافر فيھا 

                                                           

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد 2018أوت  02المؤرخ في  ،3رأي المجلس الدستوري رقم -)1(
 ، 2018/سبتمر/05المؤرخ في  54الجريدة الرسمية عدد  ،شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور

  .05ص
  .132ص رجع السابق،شريف يوسف خاطر، الم -)2(
الدستورية في التجربة الفرنسية، اKطار القانوني والممارسة القضائية، سلسلة محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم  -)3(

  .57-56، ص2013الدراسات الدستورية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة ا*ولى، 
وانين، المجلة المغربية جمال العزوزي، تأم0ت أولية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية الق -)4(

  .112، ص2016للحكامة القانونية والقضائية، مطبعة ا*منية، الرباط المغرب، مجلة نصف سنوية، عدد 
  .77سابق، صالمرجع الحموني ، ر محمد -)5(
 ،، المتضمن اKجراءات المدنية واKدارية2008فيفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  13انظر المادة )6(

  .21جريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، العدد ال
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من القانون ا*ساسOي  23/2تقابلھا نفس الشروط الواردة في المادة ، والتي 08الشروط المحدد في المادة 

لتنظيم المجلس الدستوري الفرنسي Kحالة المسألة ذات ا*ولوية الدستورية، وھOذه الشOروط تتمثOل فOي أن 

يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع وأن يشكل أسOاس المتابعOة أن 4 يكOون قOد سOبق 

  )1(.رية النص المطعون فيه باستثناء حال تغير الظروف، أن يتسم الوجه المثار بالجديةالحكم بدستو

  

  

  ان يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع، وأن يشكل أساس المتابعة: أو>

شOرطًا ضOروريًا حتOى يOتم  18/16الفقرة ا*ولى من المادة الثامنة مOن القOانون العضOوي حددت       

الOOدفع بعOOدم دسOOتوريته، وھOOو موقOOف مOOآل النOOزاع *صOOلي بOOالحكم التشOOريعي المعتOOرض حOOول إرسOOال 

من القانون ا*ساسي للمجلOس  23/2وھو نفس ما اشترطته المادة  )2(دستوريته، أو يكون أساسا للمتابعة،

  )3(.الدستوري الفرنسي

بعدم الدستورية ومOآل يندرج ھذا الشرط ضمن الربط بين تطبيق الحكم التشريعي موضوع الدفع       

النOOزاع، إذ ينبغOOي أن يكOOون ا4حتجOOاج بعOOدم دسOOتورية حكOOم تشOOريعي مفيOOدًا أو ذا جOOدوى فOOي تحديOOد مOOآل 

  )4(.الدعوى القضائية 

ونفس العبارة وردت في " الحكم التشريعي"من الدستور العبارة  188استعمل المشرع في المادة       

دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ويُفھم أنه المح 18/16من القانون العضوي  08المادة 

يمكن الدفع بعدم الدستورية في النصوص التشريعية الصادر من البرلمان ويستثني منھا القوانين العضوية 

والقوانين التنظيمية للبرلمان *نھا تخضع لنظام الرقابة الدستورية الوجوبية السابقة، وبالتOالي تخOرج عOن 

كما أن المعاھOدات وا4تفاقOات الدوليOة 4 تصOلح أن تكOون مح0ًO )5(،من الدستور 188طبيق المادة نطاق ت

  )6(.للدفع بعدم الدستورية، فا*مر يتعلق ھنا بالقوانين العادية والتنظيمات 

                                                           

  .383علي ابراھيم بن دراح،المرجع السابق،ص)1(
مرجع ال ،دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم،18/16من القانون العضوي  08انظر المادة  -)2(

  .سابقال
  .384ن دراح المرجع السابق،صبعلي ابراھيم -)3(
  .15سابق، صالمرجع البوسلطان، حمد م -)4(
  .سابقالمرجع من التعديل الدستوري ،الضالمت16/01رقممن القانون  188نظر المادة ا -)5(
  .77سابق، صالمرجع الحموني ،رمحمد -)6(
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 18/16من الدستور وكOذا نOص المOادة الثانيOة مOن القOانون العضOوي  188يتبين من نص المادة       

ط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أن المشرع لم يطلق لaفراد حرية التمسك بالقواعد المحدد لشرو

  )1(.الدستورية، بل حددھا في القواعد التي تكفل الحقوق والحريات 

أي أن ا*مر يتعلOق فقOط بOالنص التشOريعي الطOي يتضOمن انتھاكOا للحقOوق والحريOات المضOمونة       

للحقOوق والحريOات التOي يمكOن أن يتمسOك بھOا  18/16قOانون العضOوي رقOمدستوريا، ومع عOدم تحديOد ال

المتقاضين في مخاصمة القانون، سيفتح الباب للمجلس الدستوري ل0جتھاد لتحديOد المقتضOيات التشOريعية 

  )2(.ذات القيمة الدستورية التي تتضمن النص على حقوق وحريات ا*فراد التمسك بھا 

في رأيه حول مطابقة ھذا النص الدستوري أن المشرع بإقراره لقضOاة اعتبر المجلس الدستوري       

الجھات القضائية تقدير مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية، أنه بذلك 4 يقصد منح ھذه الجھات 

سOOلطة تقديريOOة مماثلOOة للسOOلطة التقديريOOة التOOي يحOOوز عليھOOا المجلOOس الدسOOتوري، ومنOOه تقيOOد القضOOاة أثنOOاء 

م لص0حية التقدير بالحدود التي وضعھا المشرع من خ0ل ھذه المادة دون أن تتعداھا إلى تقدير ستھرمما

  )3(.دستورية الحكم التشريعي المعترض عليه

وبالتOOالي نقOOول أن ھOOذا الشOOرط يبOOدو للوھلOOة ا*ولOOى معبOOدا إ4 أنOOه يعOOد فOOي الواقOOع حOOاجزا أمOOام       

  )4(.اKجراءات التأصيلية التعسفية 

  أ> يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور باستثناء تغير الظروف :ثانيا

يشOOترط المشOOرع KرسOOال الOOدفع بعOOدم الدسOOتورية المثOOار أمOOام الجھOOات القضOOائية أX4 يكOOون الحكOOم       

التشريعي المعترض عليه، قد سبق التصريح بمطابقتOه للدسOتور مOن طOرف المجلOس الدسOتوري باسOتثناء 

  )5(.تغير الظروف، فھي إذًا حجة مشروطة 

فبالنسبة لما نصت عليه الفقرة ا*ولى من ھذا الشرط، فھو بتوافق وما كرسته الفقرة الثالثة للمادة       

، التOي أضOفت حجيOة علOى آراء وقOرارات 2016من الدستور مOن خ0Oل التعOديل الدسOتوري لسOنة  191

  )1(.ه المجلس في اجتھاداته حتى قبل دسترة ھذه الحجية المجلس الدستوري، ھذا ا4جتھاد طالما كرس

                                                           

  .110سابق، صالمرجع الحمد علي سويلم، م -)1(
  .77سابق، صالمرجع الحموني ،رمحمد -)2(
  .06سابق، صالمرجعال، 03رأي المجلس الدستوري رقم  -)3(
  .15سابق، صالمرجع الحمد بوسلطان، م -)4(
دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع حالم،18/16من القانون العضوي  08بقا لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ط -)5(

  .،المرجع السابقبعدم الدستورية
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وھو نفس الشرط الذي استعمله المشرع الفرنسي من خ0Oل مOا تضOمنته الفقOرة الثانيOة مOن المOادة       

من القانون ا*ساسي للمجلس الدستوري الفرنسي، والتي رأى فيھا المجلس الدستوري أن ھذا الشرط  23

، والتOي تOنص علOى خضOوع 2009من الدستور الفرنسOي لسOنة  62من المادة يتوافق مع الفقرة ا*خيرة 

  )2(.قرارات المجلس الدستوري *ي استئناف من مختلف الجھات القضائية منھا واKدارية 

فإذا كان المشرع الفرنسي قد استعمل مصطلح المطابقة، فذلك يتوافOق ونOص الدسOتور الفرنسOي،       

  )3(.منه 61وذلك طبقا للمادة 

لكن عندما استعمل المشرع الجزائري ھذا المصطلح، فإنه يثير بذلك إشكا4ً في فھم المقصود من       

وراء المطابقة، فالمجلس الدستوري في الجزائر منحOه الدسOتور إضOافة إلOى ص0Oحية النظOر فOي مطالعOة 

،إمكانيOة النظOر )4(بعض النصوص مع الدستور المتمثلة في القوانين العضوية وا*نظمة الداخلية للبرلمOان

في دستورية بعض النصوص ا*خرى، وھي النصوص محل الرقابة الدستورية ا4ختيارية، والتي تشOمل 

لOOOى مجOOOال الرقابOOOة وطريقOOOة القOOOوانين العاديOOOة والمعاھOOOدات والتنظيمOOOات، ھOOOذا التمييOOOز الOOOذي انعكOOOس ع

انين العضوية إلى الطعن بالدفع ينتج عن تطبيق الفكرة ا*خيرة، استبعاد خضوع جميع القو )5(،ممارستھا

بعدم الدستورية، *ن المجلس الدستوري قOد سOبق وأن مOارس رقابOة المطابقOة علOى ھOذه النصOوص، ممOا 

يجعل اKف0ت بمنأى عOن الطعOن فOي دسOتوريتھا، بOالرغم مOن تنOاول العديOد مOن ھOذه النصOوص مجOا4ت 

تOي تناولتھOا القOوانين العضOوية نجOد الحOق مختلفة للحقوق والحريات ومOن بOين ھOذه الحقOوق والحريOات ال

  )6(.ا4نتخابي وحق إنشاء ا*حزاب السياسية وحق اKع0م

لكن بالنسبة للنصوص التي خضعت للرقابة الدستورية، فإن ا*حكام التشOريعية التOي كانOت محOل       

ولكOن قOام المجلOس  إخطار بشأنھا، فھي المستثناة نم عملية الدفع حتى تلك ا*حكام التOي لOم يخطOر بشOأنھا

  )7(. بالتصدي لھا، فيما تبقى باقي ا*حكام التشريعية من النص أمام إمكانية الدفع بعدم الدستورية

                                                                                                                                                                                     

تكون آراء المجلس "على أنه من التعديل الدستوري ،ضالمت16/01رقممن القانون  191من المادة  3تنص الفقرة  -)1(
  ".الدستوري وقراراته نھائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اKدارية والقضائية

  .385سابق، صالمرجع ال، علي ابراھيم بن دراح–)2(
  .385سابق ، صالمرجع ال، علي ابراھيم بن دراح -)3(
على أن الرقابة الدستورية تخضع لھا 16/01من القانون رقم 186/2فبالنسبة للقوانين العضوية فقد نصت المادة  -)4(

على خضوعھا لرقابة المطابقة، 16/01من القانون رقم 141ھذه النصوص، في حين نصت الفقرة ا*خيرة للمادة 
  .06ص ،المرجع السابق،ن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري م 01وھو ما أكدت عليه كذلك المادة 

  .386، مرجع سابق، ص علي ابراھيم بن دراح -)5(
  .112سابق، صالمرجع السليمة قز4ن ،  -)6(
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق،  07ي نصت عليه المادة ذھذا اKجراء ال -)7(

  .06ص
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لكن إذا تطرقنا إلى ا4ستثناء الوارد في ھذا الشرط وھو تغير الظOروف، فOإذا اقترنOت الحالOة بمOا       

رض فيمOOا ذھOOب إليOOه المجلOOس الدسOOتوري يتوافOOق وإرادة المؤسOOس الدسOOتوري، فOOإن ھOOذا ا4تجOOاه 4 يتعOOا

الجزائري في عديد اجتھاداته السابقة، والتي أقر فيھا بأن قراراتOه ترتOب بصOفة دائمOة كOل آثارھOا، مOا لOم 

يتعرض الدستور للتعديل، وطالما أن ا*سOباب التOي تؤسOس منطوقھOا مOا زالOت قائمOة، وكOل ھOذه ا*وجOه 

التشOريعية علOى ھOذا اKطOار 4 يOوحي بإبقائھOا فOي مجOال  لكOن وضOع الصOياغة)1(،مدعاة لتغير الظروف 

النص الدستوري، بل من الممكن أن تتحOداھا إلOى جوانOب أخOرى مرتبطOة بOالنص التشOريعي نفسOه، وھOو 

ا4تجاه الذي تبانOه المجلOس الدسOتوري الفرنسOي فOي قابتOه علOى القOانون ا*ساسOي المتعلOق بتطبيOق المOادة 

  )2(.2009ة من الدستور الصادر سن 61/1

إن مناقشة ھذه الفكرة تأخذنا إلى التساؤل حول مدى تعميم ھذه القاعOدة، أم تطبيقھOا حصOرًا علOى       

القرارات المتخذة في إطار النظم بالدفع بعدم الدستورية، فإذا سلمنا بمبدأ التعميم فإن ھذا يتناقض والمOادة 

 مOة علOى اجتھOادات المجلOس الدسOتوري، التي أفضOت حجيOة تا2016من الدستور الجزائري لسنة  191

وإذا رجعنا لرأي المجلس الدستوري حول مطابقة ھذا النص للدستور فإنه لم يناقش ھذه الشروط انط0قOا 

لما وصفھا بسيادة المشرع في عملية وضعھا، في المقابل تمسك المجلس بص0حيته في مجOال التأكOد مOن 

ات اختصاصOOات السOOلطات ا*خOOرى أو ا4ختصاصOOأن تطبيOOق ھOOذه الشOOروط لOOيس مOOن شOOأنھا المسOOاس ب

  )3(.المخولة للمجلس الدستوري نفسه

التي استعملھا " تغير الظروف"كما أنه بالعودة إلى رأي المجلس الدستوري الفرنسي حول عبارة       

المشرع الفرنسي ھو كذلك، وھو ا4ستثناء الوارد على تطبيق ھذه القاعOدة، والتOي اعتبOر أنھOا تOؤدي إلOى 

م تشريعي يعلن أنه يتفق مع الدستور في أساس ومنطوق قOرار المجلOس الدسOتوري، والOذي يقOدم مOرة حك

أخرى إلى فحصه، عندھا تكون إعادة النظر ھده تبررھا التغييرات التي حدثت منذ صدور القرار السابق 

نطOOاق التشOOريع ثر علOOى فOOي المعOOايير الدسOOتورية السOOارية أو فOOي الظOOروف القانونيOOة أو الفعليOOة التOOي تOOؤ

  )4(.المطعون فيه

من خ0ل رأي المجلس الدستوري الفرنسي فإنه لم يتحفظ على ھذا ا4ستثناء، بل لم يOربط مجOال       

تغير الظروف نتيجة تعديل 4 دسOتور و4 حتOى قOانوني، كمOا تعOداه إلOى مOا وصOفھا بOالظروف الفعليOة أو 

                                                           

، حول دستورية البند السادس من 1995 لسنة 1من ا*مثلة ا4جتھادية في ھذه المسألة ھو ما تضمنه القرار رقم  -)1(
  .، المتضمن قانون ا4نتخابات07/8/1989المؤرخ في  89/13من القانون رقم  108المادة 

  .86سابق، صالمرجع ال،  علي ابراھيم بن دراح - )2(
  .06، مرجع سابق، ص3رأي المجلس الدستوري رقم  - )3(
  .387سابق، صالمرجع ال،  علي ابراھيم بن دراح - )4(
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المسOألة الدسOتوري حجيOة نسOبية علOى عكOس قOراره الواقعية، ومنOه إضOفاء الOدعوى الدسOتورية المتعلقOة ب

  )1(.ع بحجة مطلقةالصادر بعدم الدستورية الذي يتمت

ومنه فإن مسايرة المجلس الدستوري الجزائري لمOا ذھOب إليOه المشOرع العضOوي قOد يضOفي ھOو       

الظOروف، التOي لOم مOن كذلك على قراراته ا لمتعلقة بOالطعن لعOدم الدسOتورية حجيOة نسOبية مقترنOة بعديOد 

وتOOرك مجالھOOا مفتوحOOا، علOOى عكOOس القOOرارات واNراء الصOOادرة فOOي مجOOال الجزائOOري يحOOددھا المشOOرع 

  )2(.تورية التي تتسم بالحجية المطلقةالرقابة الدس

                                                           

  .113سابق ، صالمرجع المحمد علي سويلم، - )1(
  .388سابق ، صالمرجع ال،  علي ابراھيم بن دراح - )2(
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ار بالجديةأن يتسم الوجه المث: ثاثال  

على أن يتسم الوجOه  18/16من القانون العضوي  08للمادة  02نص المشرع من خ0ل الفقرة       

وھو نفس مOا اشOترطه كOذلك المشOرع الفرنسOي KرسOال المسOألة . المثار في الدفع بعدم الدستورية بالجدية

*نOه  تبOر ھOذه المرحلOة غايOة فOي ا*ھميOةذات ا*ولوية الدستورية لمجلOس الدولOة أو محكمOة الOنقض، وتع

غربلة فعال حسب تعبيOر ا*سOتاذ محمOد بوسOلطان، بحيOث يOتم فيھOا ضOمان  ينبغي ا4ستناد فيھا على نظام

فتح المجال لكل طعن يمكن وصفه بالجاد من جھة، ومن جھة أخOرى حمايOة الحOق فOي تقOديم ھOذا الطعOن 

لكن بالعودة إلى ص0حيات مختلف الجھات القضOائية فOي مسOألة فحOص )1(،ضد كل سوء استعمال محتمل

أقر  18/16ال الدفوع بعدم الدستورية، فإن المشرع الجزائري من خ0ل القانون الشروط المطلوبة Kرس

 ثOم القيOام بعمليOة توجيOه إرسOالھا بمھمة ھذه الجھات فOي عمليOة النظOر لھOذه الOدفوع المقدمOة أمامھOا، ومOن

أجOل  مOنبحيث توكOل مھمOة الفصOل النھOائي لمOدى تقييمھOا علOى المحكمOة العليOا أو مجلOس الدولOة، وذلOك 

إحالتھOOا إلOOى المجلOOس الدسOOتوري أو رفOOض اKحالOOة، ومنOOه تقOOع علOOى عاتقھمOOا التأكOOد مOOن تOOوفر الشOOروط 

وبطرح التساؤل في أنه مOا دامOت كOل مOن المحكمOة العليOا ومجلOس الدولOة )2(،المطلوبة لUحالة من عدمھا

الجھات القضائية تقومان بعملية التصفية النھائية للدفوع المعروضة، تطرح ا*سباب حول تكليف مختلف 

ا*خرى القيام بمھمة تصفية ھذه الدفوع، عوض اقتصارھا علOى جھOات اKحالOة، فOي ظOل نفOس الشOروط 

  )3(.لوبة أمام جميع الجھات القضائيةالموضوعية المط

تتضح صورة تكرار إعادة تصفية الدفوع المقدمة في ھذا اKطار بشكل واضح، في الحالة التي تكون فيھا 

العليا أو مجلس الدولة كقاضي أول درجة للنظر فOي الOدفع بعOدم الدسOتورية، حOين قيامھOا بعمليOة المحكمة 

الفحص ا*ولي المطلوب Kرسال الدفع في ھذه الحالة، حيث أن عملية إعادة فحص ھذه الشروط من قبOل 

  )4(.نفس الھيئة، حتى وإن كانت مشكلة من عضوية مختلفة لكنھا تبقى على نفس المستوى 

  

  

   

                                                           

  .15سابق، صالمرجع المحمد بوسلطان،  - )1(
  .389سابق، صالمرجع ال،  علي ابراھيم بن دراح - )2(
  .390،صالمرجع نفسه–)3(
وعليه في ھذه الحالة تصبح كل من المحكمة العليا أو مجلس الدولة جھة إرسال الدفوع بعدم الدستورية، وجھة إحالتھا  - )4(

  .390صالمرجع السابق ، ،علي ابراھيم بن دراحنق0 .في نفس الوقت
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  الجوانب ا4جرائية للدفع بعدم الدستورية واJثار المترتبة عنه: المطلب الثاني

سOOوف نبOOين فOOي ھOOذا المطلOOب مختلOOف اKجOOراءات المتبعOOة أمOOام المحOOاكم التابعOOة لمجلOOس الدولOOة       

فOي  ، ثم اKجراءات المتبعة أمام الجھات التي تملOك حOق اKحالOة والمتمثلOة)الفرع ا*ول(والمحكمة العليا 

ثم التطرق *حكام المطبقة أمام المجلس الدستوري ) الفرع الثاني(كل من المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

وأخيOOرا دور المحOOامي ومOOدى تOOأثيره الOOدفع بعOOدم الدسOOتورية فOOي حمايOOة حقOOوق وحريOOات ) الفOOرع الثالOOث(

  ).الفرع الرابع(المواطن 

  التابعة لمجلس الدولة أو المحكمة العليا ا4جراءات المتبعة أمام المحاكم: الفرع ا:ول

أنه يمكOن إثOارة الOدفع بعOدم الدسOتورية فOي كOل  18/16نصت المادة الثانية من القانون العضوي       

 الخاضOعة للنظOام القضOائي اKداري محاكمة أمام الجھات القضOائية الخاضOعة للنظOام القضOائي العOادي أو

تلتھOا أنOه يمكOن أن يثOار الOدفع للمOرة ا*ولOى فOي ا4سOتئناف، وھOو كما أشارت نفس المادة في الفقرة التي 

  )1(.نفس اKجراء الذي تضمنه القانون ا*ساسي للمجلس الدستوري الفرنسي 

أيOOام لتوجيOOه قOOرار إرسOOال الOOدفع بعOOدم الدسOOتورية مOOع عOOرائض ) 10(حOOدد المشOOرع مھلOOة عشOOرة       

لدولOة مOن صOدوره، ويبلOغ إلOى ا*طOراف و4 يكOون ا*طراف ومذكراتھم إلOى المحكمOة العليOا أو مجلOس ا

  )2(.قاب0ً *ي طعن 

على اKجراء المرتبط بتبليغ  18/16فيما نصت الفقرة الثانية للمادة التاسعة من القانون العضوي       

رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلOى ا*طOراف، الطOي 4 يمكOن أن يكOون محOل اعتOراض إ4 بمناسOبة 

رار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، ويجب أن يقOدم بموجOب مOذكرة مكتوبOة ومنفصOلة الطعن ضد الق

ومسببة، وھنا يبرز ا*شكال المتعلق بتطبيق ھذه الحالة في أن المشرع نص على ا*جل المOرتبط بتوجيOه 

ينص على قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، على حسب الحالة، ولم 

ا*جل المرتبط بتبليغ ا*طراف المعنية، سواء بحالة توجيه الدفع أو رفضه، وكان على ا*جدر تحديد مدة 

معينة لتبليغ ا*طراف المعنية، سواء بحالة توجيه الدفع أو رفضه، وكان ا*جدر تحديOد مOدة معينOة لتبليOغ 

لمشOرع الفرنسOي مOدة ثمانيOة أيOام KحالOة ا*طراف على غرار ما حدده من آجال للتحويل، بينمOا اشOترط ا

المسOOألة إلOOى مجلOOس الدولOOة أو محكمOOة الOOنقض مOOن تOOاريخ النطOOق بOOالحكم، مرفقOOا بالمOOذكرات القانونيOOة أو 

                                                           

  .391علي ابراھيم بن دراح، المرجع السابق،ص–)1(
  .السابق ة، المرجعيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريدد لشروط وكحالم،18/16من القانون العضوي  9/1انظر المادة–)2(
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بالطلبات الختامية للطرفين، ويكون ھذا القرار غير قابل ل0ستئناف، كما 4 يمكن ا4عتراض على رفض 

  )1(.رار حل النزاع بأكمله أو جزء منهإحالة المسألة إ4 إذا تم الطعن في ق

تبيان الجوانب اKجرائية فميز بين ا*حكام القابلة للتطبيق أمام بلقد كان المشرع الفرنسي واضحًا       

المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمOة الOنقض مOن جھOة، وا*حكOام القابلOة للتطبيOق أمOام مجلOس الدولOة 

عكOOس المشOOرع الجزائOOري الOOذي أدرج ا*حكOOام المتعلقOOة بمختلOOف  ومحكمOOة الOOنقض مOOن جھOOة ثانيOOة، علOOى

نصOت  ان واحOد وھOو ا*حكOام العامOة، كمOاالجوانب اKجرائية أمOام مختلOف الھيئOات القضOائية تحOت عنOو

على أن الجھة القضائية تفصل على الفور وبقرار مسبب في إرسال الدفع  18/16من القانون  07المادة 

محكمة العليا أو مجلس الدولة، بعOد اسOتط0ع رأي النيابOة العامOة أو محOافظ الدولOة، بعدم الدستورية إلى ال

  )2(.وفي حالة ما إذا كانت تشكيلة الجھة القضائية تضع مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورھم 

 يثار ھنا التساؤل حول الطبيعة القانونية لھذا الOرأي الOذي تبديOه كOل مOن النيابOة العامOة أو محOافظ      

الدولة في ھذه الحالة، فھل ھو من قبيل ا4ستشارة، أم يندرج ضمن التوجيھات التOي تلقيھOا كOل ھيئOة إلOى 

المحOOاكم التابعOOة إلOOى دائOOرة اختصاصOOھا، ھOOذه ا4ستشOOارة التOOي نOOص عليھOOا المشOOرع كOOذلك علOOى مسOOتوى 

فظ الدولة حول قرار إرسال المحكمة العليا أو مجلس الدولة اللذين يتطلعان فورًا رأي النائب العام أو محا

  )3(.الدفع بعدم الدستورية 

  ا4جراءات المتبعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة : الفرع الثاني

منOه  13الذي يحوي شروط وكيفيات الدفع بعدم الدسOتورية فOي المOادة  18/16حدد القانون رقم       

، ابتOداءً مOن تOاريخ )إحالته إلى المحكمة الدسOتوريةإما رفض الدفع أو (مھلة شھرين للبت في مآل النزاع 

ونفOس . وھOذا بعOد التحقOق فOي انتفOاء الشOروط المOذكورة أع0Oه. إحالة الدفع إليھا من قبل قضاة الموضوع

  )4(.اNجال تحسب إذا ما تم إثارة الدفع *ول مرة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

أنه يوجه قرار الدفع بعدم الدستورية إلى الOرئيس ا*ول  18/16من القانون  15وجاء في المادة       

مع  أي النائب العام أو محافظ الدولةللمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة حسب الحالة، اللذين يتطلعان ر

تمكين ا*طراف من تقديم م0حظاتھم المكتوبة، أما إذا أثير الدفع بعدم الدستورية *ول مرة أمام المحكمة 

                                                           

  .392سابق، صالمرجع ال، علي ابراھيم بن دراح–)1(
لمرجع ا،دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم،18/16من القانون العضوي  8/2للمادة ر انظ –)2(

  .السابق
لمرجع ا،دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم، 18/16من القانون العضوي  15المادة انظر –)3(

  .السابق
لمرجع ا ،دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم،18/16من القانون العضوي  14و 13واد المانظر -)4(

  .السابق
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لعليا أو مجلس الدولة فيتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حين البت في الOدفع ا

بعدم الدستورية، مع مراعاة ا4سOتئناف المOذكورة سOابقًا، ويتعOين علOى المحكمOة التOي أرسOلت الOدفع بعOدم 

انصرام أجOل شOھرين دون  الدستورية، ويبلغ لaطراف في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره، وفي حالة

ان تفصل المحكمة العليا أو مجلOس الدولOة فOي الOدفع، يحOال الOدفع تلقائيOًا إلOى المجلOس الدسOتوري، وفسOر 

بأن المشرع العضوي يقصOد ھنOا إرسOال " يحال الدفع تلقائيًا"عبارة  03المجلس الدستوري في رأيه رقم 

  )1(.إلى المجلس الدستوري الجھة القضائية المعنية بملف الدفع بعدم الدستورية

إلى تشكيلة المحكمة العليا ومجلOس الدولOة التOي  18/16وي0حظ أن المشرع قد أشار في القانون       

سواء تم إحالته من طرف محاكم الموضوع أثير أمامھا *ول مرة، وھي  ،تنظر في الدفع بعدم الدستورية

Oيس تشكيلة خاصة يرأسھا رئيس كل جھة قضائية وإذا تعذر ذلOن رئOكل مOرئيس، وتتشOب الOھا نائOك يرأس

الغرفة المعنية وث0ثة مستشOارين يعيOنھم، حسOب الحالOة، الOرئيس ا*ول للمحكمOة العليOا أو رئOيس مجلOس 

الدولة،كما يرسل إلى المجلس الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عنOد إحالOة الOدفع 

Oرائض ا*طOوي إليه، مرفقا بمذكرات وعOانون العضOن القOر مOابعة عشOادة السOذلك المOت بOا نصOراف، كم

، وھنا يظھر الفرق بين قرار اKرسال الذي توجھه مختلف الجھات القضOائية للمحكمOة العليOا، أو 18/16

مجلس الدولة عن قرار اKحالة الموجه إلى المجلس الدستوري حيOث اشOترط المشOرع التثبيOت فOي الحالOة 

OOظ كOOرة، والم0حOOبق ا*خيOOا سOOدد كمOOل محOOى أجOOة إلOOراف المعنيOOطaغ لOOع التبليOOين أخضOOرع حOOذلك أن المش

وأشرنا إلى ذلك، وعليه يطرح التساؤل عن جدوى تحديد آجOال التبليOغ علOى ھOذا المسOتوى وعOدم تحديOده 

كذلك نجد )2(،على مستوى الجھات القضائية التي ھي أقرب لaطراف بحكم أنھا تنظر في النزاع ا*صلي

رع الفرنسي أقر نفس اKجراءات، ولكOن مOع اخOت0ف للمOدة الممنوحOة لكOل مOن مجلOس الدولOة أو أن المش

محكمة النقض Kحالة المسألة ذات ا*ولوية الدستورية، والتي حOددھا بمOدة ث0ثOة أشOھر ابتOداءً مOن تOاريخ 

دة ثمانية أيام من إرسال المسألة من قبل المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض، حيث حددت الم

  )3(.المعنيينتاريخ إصدار قرار اKحالة، ليتم خ0لھا إشعار المحكمة بھذا القرار، إلى جانب إشعار 

  ا:حكام المطبقة أمام المجلس الدستوري: الفرع الثالث

لaحكOOام المطبقOOة أمOOام المجلOOس  18/16خصOOص المشOOرع الفصOOل الرابOOع مOOن القOOانون العضOOوي       

الدستوري، حيث سنتناول اKجراءات التمھيدية للنظر في الدفع بعOدم الدسOتورية، ثOم اKجOراءات المتعلقOة 

                                                           

  .78صالمرجع السابق،  ،رحموني محمد  - )1(
دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم حالم،18/16لقانون العضوي من ا N13جال حددتھا أحكام المادة ا - )2(

  .،المرجع السابقالدستورية
  .395، المرجع السابق، ص علي ابراھيم بن دراح - )3(
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وري، ثم بسير الجلسات للنظر في ھذا الدفع، كما سنتطرق إلى إمكانية تنحي أو رد أعضاء المجلس الدست

  .صدور منطوق القرار

  ا4جراءات التمھيدية للنظر في الدفع:أو>

من القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، يقوم المجلس الدستوري  21بمقتضى المادة       

بعد إحالة الدفع بعدم الدسOتورية إليOه، بتبليغOه لOرئيس الجمھوريOة ورئOيس مجلOس ا*مOة ورئOيس المجلOس 

الOOOوطني والOOOوزير ا*ول، والھOOOدف مOOOن قيOOOام المجلOOOس الدسOOOتوري بإخطOOOار ھOOOذه السOOOلطات ھOOOو الشOOOعبي 

تمكينھممن تقديم م0حظOاتھم حOول الOدفع بعOدم الدسOتورية، وتجOدر اKشOارة ھنOا إلOى أن القOانون لOم يحOدد 

  )1(.اNجال اليت يجب أن تلتزم السلطات المذكورة لتقديم م0حظاتھم 

دة على إع0م جھات اKخطار التي حOددھا الدسOتور، ولكOن مOا ي0حOظ أنOه إذا، فقد نصت ھذه الما      

من سياق ھذا النص، فOإن توجيOه الم0حظOات المتعلقOة بالOدفع المعOروض خOص بھOا الجھOات الOواردة فOي 

الفقرة الثانية من ھOذه المOادة ويكOون بOذلك قOد اسOتثنى رئOيس الجمھوريOة مOن ممارسOة ھOذا اKجOراء، ھOذا 

ي تحفOOظ عليOOه المجلOOس الدسOOتوري انط0قOOًا مOOن الص0OOحيات الممنوحOOة لOOرئيس الجمھوريOOة ا4سOOتثناء الOOذ

باعتباره حامي الدستور، والذي منح له حق إصدار القوانين بعد مصOادقة البرلمOان عليھOا، كمOا أنOه يملOك 

حظات حول إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية عليھا، وعليه من باب أولى امت0كه بدوره أحقية إبدائه للم0

الدفع بعدم الدستورية، الذي يتم بموجبه ا4عتراض على حكOم تشOريعي يOدعي متقOاض أنOه ينتھOك حقوقOه 

  )2(.وحرياته التي يضمنھا الدستور

في حين نجد أن المشرع الفرنسي قد نص صOراحة علOى قيOام المجلOس الدسOتوري بOإب0غ رئOيس       

ة ومجلس الشيوخ، الذين يمكن لھم إرسال م0حظاتھم الجمھورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطني

حول المسألة محل الOدعوى إلOى المجلOس ومOن بOاب المسOاواة فOي المعاملOة اKجرائيOة مOع مختلOف جھOات 

، يطOOرح التسOOاؤل حOOول أسOOباب 2016اKخطOOار، وبعOOد إضOOافة البرلمOOانين بعOOد التعOOديل الدسOOتوري سOOنة 

OOع0م بھKاOOة بOOة معينOOذلك كفئOOتبعادھم كOOل اسOOرورة التمثيOOان بالضOOرفتين 4 يعنيOOي الغOOدفوع، *ن رئيسOOذه ال

  )3(.الكلي للبرلمان 

  

  
                                                           

  .88سابق، صالمرجع المحمد أتركين،  - )1(
  .08سابق، صالمرجع ال، 03لرأي رقم انظر ا - )2(
  .396ص سابق، المرجع ال،  علي ابراھيم بن دراح - )3(
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  ا4جراءات المتعلقة بسير الجلسات للنظر في الدفع بعدم الدستورية: ثانيا

على أن جلسOة النظOر فOي الOدفع بعOدم الدسOتورية  18/16من القانون العضوي  22نصت المادة       

صOOفة علنيOOة، إ4 فOOي الحOOا4ت ا4سOOتثنائية التOOي يحOOددھا النظOOام الOOداخلي فOOي المجلOOس الدسOOتوري تكOOون ب

للمجلس الدستوري، وعليه فالمجلس الدستوري الجزائري انتھج أسلوبًا مغايرًا لمOا كOان عليOه فOي السOابق 

، وھو الطابع الوجاھي لUجراءات الOذي فOتح بموجبOه إمكانيOة اللجOوء 2016قبل التعديل الدستوري سنة 

اعتمد عليه المجلس الدستوري الفرنسي، ھذا ا*خير الذي قام با4ستعانة بالوسائل التكنولوجية في  إلى ما

ھOOذا ا*مOOر، وذلOOك ببOOث الجلسOOات تلفزيOOًا بصOOفة مباشOOرة فOOي قاعOOة مفتوحOOة للعمOOوم فOOي رحOOاب المجلOOس 

  .ا*نترنيتالدستوري، ھذه الجلسات ا لتي من الممكن أن يتم بثھا على موقع المجلس الدستوري على 

على غرار ما قام بOه المجلOس الدسOتوري الفرنسOي الOذي اعتمOد ھOذا اKجOراء، ولكOن بعOد موافقOة       

ا*طراف المعنية بالقضية على ذلك، على أنه يمنع استعمال *ي جھاز تسجيل أو تثبيOت أو نقOل الصOوت 

 سبة للقاعOة المفتوحOة للعمOومبالن أو الصورة، ما عدى تلك ال0زمة للبث في قاعة الجلسات كما ھي الحال

ومن ھنا نلمOس مرونOة وسOھولة إجرائيOة لتOدعيم الشOفافية الكاملOة فOي عمOل المجلOس الدسOتوري الفرنسOي 

وعدم اKبقاء على الوسائل التقليدية في الكتابة وا4تصال المعتمدة في السابق، والتي من الممكOن أن تنقOل 

  )1(.ع بعدم الدستورية بدورھا على مستوى عمل المجلس الدستوري في الشق المتعلق بالنظر في الدف

  حول إمكانية التنحي أو رد أعضاء المجلس الدستوري: ثالثا

على غرار القانون الفرنسي طرح إمكانية التنحي من طرف  18/16لم يتناول القانون العضوي       

أعضاء المجلس الدستوري *ي سبب كان لحضOور الجلسOات الخاصOة بالOدفع بعOدم الدسOتورية، أو ردھOم 

OOل أطOOن قبOOو مOOيح لعضOOد أتOOي، فقOOتوري الفرنسOOس الدسOOداخلي للمجلOOام الOOا النظOOن تناولھOOدعوى، لكOOراف ال

المجلOOس الدسOOتوري الحOOق فOOي عOOدم الحضOOور شOOريطة إع0OOم رئOOيس المجلOOس بOOذلك، والOOذي أتOOاح بOOدوره 

لaطراف المعينة بإمكانية رد أي عضو مOن أعضOاء المجلOس الدسOتوري، عOن طريOق تقOديم طلOب تنحOي 

  )2(.خ0ل رسالة توضيح ا*سباب مرفقة بالوثائق ال0زمة لتعليل ذلك  ذلك العضو من

و4 يقبOOل الطلOOب إ4 إذا تOOم تسOOيله لOOدى ا*مانOOة العامOOة للمجلOOس الدسOOتوري قبOOل التOOاريخ المحOOدد       

4ست0م الم0حظات ا*ولية، حيث يتم توجيه الطلب إلى عضو المجلس المعني با*مر، وفي حالة لم يعلن 

يOOر موافقتOOه علOOى التنحOOي، يOOدرس المجلOOس الدسOOتوري الطلOOب دون حضOOور العضOOو المعنOOي أو ھOOذا ا*خ

ا*عضاء المعنيين الذين صدر في حقھم الطلب، جاء ھذا اKجراء توافقًا وما قضت به المحكمOة ا*وربيOة 
                                                           

  .398علي ابراھيم بن دراح ،المرجع السابق،ص–)1(
  .399، صالمرجع نفسه–)2(
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، والقاضي بضOرورة التOزام كOل محكمOة وطنيOة بOالتحقيق 1996لحقوق اKنسان في حكمھا الصادر سنة 

  )1(.ن أن تشكيلتھا تعبر عن محاكمة محايدة م

  صدور القرار الخاص بالدفع بعدم الدستورية: رابعا

علOى أنOه يOOتم تبليOغ الجھOة التOOي  18/16نصOت المOادة الرابعOة والعشOOرون مOن القOانون العضOOوي       

ضOائية التOي أحالت الدفع بعدم الدستورية وھي المحكمة العليا أو مجلس الدولة، مOن أجOل إع0Oم الجھOة الق

أثير أمامھا الدفع، ھOذا القOرار الOذي ينشOر فOي الجريOدة الرسOمية للجمھوريOة الجزائريOة، كمOا أن المشOرع 

 ي تم إشعارھا بتلقي الOدفع مسOبقًاالجزائري لم ينص على إع0م جھات ا*خطار الرسمية، ھذه الجھات الت

المسOOألة مOOن قبOOل المجلOOس علOOى عكOOس مOOا نOOص عليOOه نظيOOره الفرنسOOي، الOOذي نOOص علOOى إرسOOال قOOرار 

  )2(.الدستوري، إلى كل من رئيس الجمھورية والوزير ا*ول ورئيسي الغرفتين التشريعيتين 

  دور المحامي وأثر الدفع بعدم الدستورية: الفرع الرابع

  دور المحامي: أو>

لقد اعتبر الدستوريون إحداث الدفع بعدم الدستورية القوانين بمثابة ثOورة قانونيOة أساسOھا القOانون       

مOOن الدسOOتور الجزائOOري  188، والمبنOOي علOOى المOادة 02/9/2018المOOؤرخ فOي  18/16العضOوي رقOOم 

الOدفع  ، وتجدر اKشارة والحال أن موضوع ھذا العمل يتعلق بدور المحOامي فOي إثOارة2016المعدل في 

في الفصل الثالOث  2016بعدم الدستورية، إ4 أنه تم ذكر المحامي *ول مرة في الدستور الجزائري سنة 

وجOاء أيضOا ذكOر المحOامي فOي . مOن الدسOتور)3( 170منه تحت عنوان السلطة القضائية، إذ تنص المادة 

وية المجلOOس وذلOOك فOOي صOOدد ذكOOر ا*شOOخاص اNھلOOين للترشOOح لعضOO 2016مOOن دسOOتور  184المOOادة 

  .الدستوري

  ا:ساس الدستوري للدفع بعدم دستورية القوانين -1

من الدسOتور الجديOد ا*سOاس وكمOاد الOدفع بعOدم دسOتورية القOوانين حيOث  188يعتبر نص المادة       

  :من الدستور ما يلي 188نستخلص من قراءة نص المادة 

                                                           

، )مصر، فرنسا(مدحت أحمد محمد غنايم، ا4تجاھات الحديثة في رقابة دستورية القوانين في ا*نظمة ال0تينية،  - )1(
  .95، ص2014، رUصدارات القانونية، القاھرة، مصالمركز القومي ل ،الطبعة ا*ولى

  400سابق، صالمرجع ال،  علي ابراھيم بن دراح - )2(
يستفيد المحامي من "على أنه المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق،  ،16/01القانون  من 170المادة  نصت - )3(

كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مھنته بكل حرية في إطار  الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من
  ".القانون
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 ...".يمكن إخطار"كيفية إثارة الدفع  �

 .ضمن الدفع بعدم الدستوريةشروط تقديم الطلب المت �

 .الھيئات المؤھلة للقيام بإحالة الدفع أمام المجلس الدستوري �

 .الفصل في طبيعة اKخطار بكونه دفع وليس دعوى �

لتحديد شروط وكيفيOات الOدفع بعOدم الدسOتورية  18/16حيث جاء بعد ذلك القانون العضوي رقم       

ھOOو قOOانون  18/16تقلميمتمريامOOا فOOإن القOOانون العضOOوي ، وحسOOب رأي ا*سOOتاذ 27إلOOى  01مOOن المOOواد 

  )1(.ھزيل يفتقد إلى الدقة المرجوة في كل قانون 

 كيفية إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين -2

أنOه بإمكOان إثOارة الOدفع  18/16من القOانون العضOوي  2من الدستور والمادة  188تنص المادة       

الخاضعة لنظام القضاء العادي والجھات القضائية الخاضعة لنظOام بعدم الدستورية أمام الجھات القضائية 

) الOنص التشOريعي(اKداري من طرف أو من قبل أحد أطراف الOدعوى الOذي يOدعي أن الحكOم التشOريعي 

الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتھك الحقوق والحريات التOي يضOمنھا الدسOتور، ونسOتخلص ممOا سOبق أن 

وليس المواطن، ھذا ھو السبب في كوننا أمام دفع وليس دعوى، ولقد أعطOت  الدستور يخاطب المتقاضي

  .من الدستور الحق لكل متقاض في إخطار المجلس الدستوري بطريقتين 188المادة 

 .الدفع المثار أمام القاضي العادي •

 )2(.الدفع المثار أمام المحكمة اKدارية  •

 دور المحامي أمام المجلس الدستوري -3

على تمكين ا*طراف الممثلين من قبOل محOاميھم مOن  18/16من القانون العضوي  2/ 22وتنص المادة 

تقديم م0حظاتھم شفويا ووجاھيا، ھنا للمحامي دور بارز في تعزيز وإبOراز بعمOق أسOباب عOدم دسOتورية 

  )3(.النص التشريعي محل الدفع المثار من طرفه 

                                                           

، جلة المحامي نصف سنوية ، منظمة المحامينالدفع بعدم الدستورية، م ثارة، دور المحامي في إمرياماتقلميمت - )1(
  .13، ص2019 الجزائر، ، سطيف،32عدد

  .14سابق، صالمرجع ال، تقلميمتمرياما–)2(
،المرجع دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم،18/16العضوي القانون  من  22/2المادة  انظر - )3(

  .السابق
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  ر الدفع بعدم الدستوريةآث: ثانيا

حالة قبول الدفع بعOدم الدسOتورية وإرسOاله إلOى المحكمOة العليOا أو مجلOس الدولOة حسOب الحالOة يرجOئ  في

قاضOOي الموضOOوع الفصOOل فOOي النOOزاع إلOOى غايOOة توصOOيله بقOOرار الفصOOل فOOي الOOدفع بعOOدم دسOOتورية الOOنص 

  :التشريعي، غير أنه 4 يتوقف الفصل في الحا4ت التالية

مOن نOص  2لتحقيق 4 يتوقف سير التحقيق طبقا لمOا تOنص عليOه الفقOرة حالة الدفع المثار أمام قاضي ا -1

 )1(.18/16من القانون العضوي  10المادة 

 .حالة وجود أطراف رھن الحبس -2

 .حالة نص القانون على وجوب فصل الجھة القضائية في أجل محدد أو على سبيل ا4ستعجال -3

KرجOاء الفصOل فOي النOزاع مOن عدمOه، ويمكOن تطبق نفس الشروط على المحكمة العليا أو مجلOس الدولOة 

القول أنه يترتب على قبول الدفع بعدم الدستورية أثرين رئيسOيين وأن القOرار بعOدم الدسOتورية قOد ينصOب 

  .على النص بأكمله أو فقرة منه

 ا:ثر الفوري- أ

 يتمثOOل فOOي اسOOتبعاد الOOنص التشOOريعي المقضOOي بعOOدم دسOOتوريته ويصOOبح بOOدون أثOOر بالنسOOبة للخصOOومة •

 .القضائية الموقوف الفصل فيھا، أي 4 يطبق عليھا

 )2(.يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذًا بأثر مباشر ما لم يحدد في الحكم تاريخًا آخر لنفاذه  •

 أثر مستقبلي  - ب

يمتد أثر القرار بعدم الدستورية إلى كل القضايا التي تستند على نفOس الOنص التشOريعي المقضOي       

بعدم دستوريته، ويمكن للمجلس الدستوري تحديد أجل أو تاريخ سريان القرار الصادر عنه حتOى بالنسOبة 

                                                           

،المرجع السابق دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةحالم،18/16العضوي من القانون 10تنص المادة  - )1(
الجھة القضائية الفصل في النزاع الي غاية توصلھا بقرار  الدفع بعدم الدستورية،ترجىء ارسالفي حالة " علي انه

الدفع اليه،غير انه 4 يترتب علي لذلك وقف سير  احالة المحكمة العليا او مجلس الدولة او مجلس الدستوري عند
  ." التحقيق ويمكن للجھة القضائية اخذ التدابير المؤقتة او التحفظية ال0زمة

،مجلة ا4ستاذالباحث 2011سعودي نسيم ،الدفع بعدم الدستورية علي ضوء التعديل الدستوري ا4ردني ،لسنة  –)2(
  .597،ص2018،المجلد ا4ول،جامعة محمد لمين دباغين ،سطيف،الجزائر،9لدراسات القانونيةوالسياسية،عدد
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م دسOتوريته طبقOًا للخصومات المستقبلية، أو المماثلة السارية أي التي تستند إلى نفس النص المقضOي بعOد

  )1(.من الدستور 191لما تنص عليه المادة 

أن الOOدفع بعOOدم الدسOOتورية 4 يمكOOن أن يطOOال إ4 المقتضOOى  191مOOا يستشOOف مOOن نOOص المOOادة       

التشريعي الذي تم الدفع بعدم دستوريته وليس القانون برمته، وما يمكن قوله في ھذا الشأن إذا كان الحكم 

بالحكم الذي قبله أو بعده أو أي حكم آخر في نص القانون، ھل يتم إلغاؤه ضمنيًا  التشريعي الملغى مرتبط

أم يبقى ساري المفعول رغم ارتباطه بالنفي الملغى، أو يعمل المجلس الدستوري رقابته عن طريOق تقنيOة 

  . )2(التعدي

                                                           

  .20سابق، صالمرجع المرياماتقلميمت ،  - )1(
  .336سابق، صالمرجع ال ،خديجةحميداتو- )2(
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  خاتمة

من خ0ل دراستنا لفعالية الرقابة على دستورية القوانين، حاولنا جمع وتحليل ما تناوله الفقه الدستوري 

وا*نظمة الداخلية التي وضحت أن للقضاء الدستوري دور فعال وما تناوله الدستور من نصوص قانونية 

في تكريس دولة القانون نظرا لمساھمته في بناء منظومة قانونية متكاملة خالية من التعارض بين 

نصوصھا ونصوص الدستور، كون ھذه ا*خيرة أسمى من ھذه النصوص، وتحقيق السمو للدستور 

لفه، من خ0ل الرقابة القضائية على دستورية القوانين ضمانا يتطلب عدم صدور قوانين تشريعية تخا

لسموه، حيث أن الرقابة القضائية لھا أوجه مختلفة، فقد تمارس عن طريق الدعوى ا*صلية بھدف إلغاء 

القانون المخالف للدستور نھائيا، ومنھا ما يمارس عن طريق الدفع الفرعي بھدف استبعاد القانون 

لدستورية، وھي الطريقة التي انتھجھا المشرع الجزائري في آخر تعديل سنة المطعون ضده بعدم ا

، لكن مع المحافظة على الرقابة السياسية عن طريق المجلس الدستوري، وھذا ما يجعلنا أمام 2016

مزج من الممارسة بين الرقابة القضائية عن طريق الدفع والرقابة السياسية كأسلوب اتبعه المؤسس 

ھذا نقول أن توجه الجزائر إلى ھذا المنھج يعد مكسبا للمنظومة القانونية *ن الھدف ھو الدستوري، ل

ضمان الحقوق وحريات ا*فراد واستجابة للنداءات وا4نتقادات الفقھية المتعددة Kص0ح آليات الرقابة 

ط وكيفيات المحدد لشرو 18/16وھو الجديد الذي جاء به المشرع الجزائري من خ0ل القانون العضوي 

  .الدفع بعدم الدستورية

إن الدفع بعدم دستورية القوانين ھي طريقة مھمة تسعى لمعالجة القوانين بروح الدستور إ4 أن ھذا 4 

أحُدث فيه  2016يخلو من العيوب التي تجعل من القاضي يملك سلطة سياسية، إذن فيما يخص تعديل 

الدستوري من خ0ل توسيع آلية اKخطار حسب ما نصتا عامل التغير الذي يركز على تطوير المجلس 

مكن الدستور التي شملت الوزير ا*ول ونواب البرلمان وبا*خص الھيئة القضائية عن  187عليه المادة 

طريق ا*فراد، وذلك لتجسيد الرقابة القضائية عن طريق الدفع Kحداث التوازن وحماية سمو الدستور، 

  .ي ظل تبعية السلطات للسلطة التنفيذيةلكن قد تنقلب المعادلة ف

وبغض النظر عن مختلف الجوانب اKيجابية والسلبية التي تم استخ0صھا من ھذا الموضوع فإن المؤشر 

الرئيسي لنجاعة العدالة الدستورية واKضافة التي سيقدمھا المجلس الدستوري كقاضي حقوق لتثبيت 

  .ونية الجزائريةوترسيخ الحقوق ا*ساسية في الثقافة القان
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  : لنا إلى النتائج التاليةومن خ0ل ھذا البحث توصّ 

قد أبقى المشرع الدستوري الرقابة على دستورية القوانين مع تمكين ا*فراد من مخاصمة القانون الذي  •

ينتھك حقوقھم وحرياتھم المضمونة دستوريا، لكن ھذا الدفع 4 يكون بطريقة مباشرة وإنما يتم بإحالة من 

 .المحكمة العليا أو مجلس الدولة

لدفع بعدم الدستورية ليس مطلقا وإنما محددا بالمقتضيات التي تمس بالحقوق  إن حق ا*فراد في •

والحريات المحددة في الدستور، لھذا يجب على المشرع العضوي تحديد الحقوق والحريات التي يكن 

 .لaفراد التمسك بھا في مخاصمة القانون

وضوع البت في مدى دستورية القوانين وإنما دورھم يتمثل في التحقق من توافر مذكرة ليس لقضاة الم •

 .الدفع على الشروط المنصوص عليھا في القانون

تتم عملية فحص طلب الدفع بعدم الدستورية على مرحلتين قبل وصوله إلى المجلس الدستوري، ا*ولى  •

لھما  ليا أو مجلس الدولة اللذين يعودمن طرف قاضي الموضوع والثانية من طرف المحكمة الع

 .يمجلس الدستوراختصاص إحالتھا من عدمه إلٮال

ولضمان فعالية آليات الرقابة القضائية في مجال الممارسة، نقترح مجموعة من ا4قتراحات التي نراھا 

  :ضرورية منھا

 .ءيجب العمل على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات من أجل تحقيق استق0لية القضا �

 .يجب تعيين قضاة من أھل ا4ختصاص �

فيما يخص أعضاء المجلس الدستوري يكون بناء على معايير قانونية تتمثل في الكفاءة والحياد  �

 .مبنية على الديمقراطية دولة القانونوالشفافية والنزاھة في التعام0ت القضائية لتكريس 

Kجراء الدفع بعدم الدستورية، يستدعي  المنظم 18/16إن إصدار المشرع الجزائري للقانون العضوي  �

منه مراجعة قوانين اKجراءات المدنية واKدارية والجزائية والقوانين المنظمة لھيئات القضاء العادي 

 .واKداري حتى تتكيف مع المعطى الجديد
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